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 ملخص البحث                          

 
تفرَّق من الأحكام الفقهية المتعلِّقة بالقسطرة يهدف البحث إلى: جمع ما 

البولية في العبادات، وجعلها في مؤلَّفٍ واحد يسهل الرجوع إليه، ودراسة تلك 
الأحكام دراسة فقهية مؤصَّلة.  وتضمَّن هذا البحث: تمهيداً يتضمن دراسة موجزة 

لقة بالقسطرة عن القسطرة البولية، وخمسة مباحث في دراسة الأحكام الفقهية المتع
البولية في العبادات، الأول في الطهارة، والثاني في الصَّلاة، والثالث في الزكاة، والرابع 
في الصُّوم، والخامس في الحج. وسلك الباحث المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالقسطرة البولية. والمنهج التحليلي، وذلك بمناقشة ما يرد في 

 لبحث من أدلةٍ وتعليلاتٍ، والجواب عنها.ا
 سلس البول - العبادات – القسطرة البولية - الأحكام) :فتاحيةالكلمات الم

 .(الحدث الدائم -
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                            Abstract  

 
collect the differentiated jurisprudence concerning 

urinary catheters in worship, and make it into a single 
author that is easy to refer to, and study those provisions in 
an authentic jurisprudence study. 

 This research included: Preliminary study includes a 
brief study on urinary catheters, and five investigations in 
the study of jurisprudence related to urinary catheters in 
worship, The first in purity, the second in prayer, the third in 
zakat, the fourth in Saom and the fifth in pilgrimage. 

The Research Corps Inductive approach ،And by 
following the jurisprudence provisions related to urinary 
catheterization.. analytical approach ،by discussing and 
responding to the research's evidence and explanations. 

Key words: (rulings - jurisprudence - urinary 
catheterization – worship - Urinary incontinence - the 
permanent event .(  
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 مةالمقدِّ

 
 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنَّ شريعة الإسلام خاتمة الشرائع، جعلها الله صالحة لجميع الأزمنة والأمكنة، 
شاملة لجميع جوانب الحياة، ملبية لحاجات الناس ومصالحهم، فجاءت بقواعد كليَّة، 

ياة في كل عصر من العصور، ومن وأصولٍ عامَّةٍ، وضوابط جامعةٍ، تعالج شؤون الح
المستجدات الطبية التي يشهدها هذا العصر القسطرة البولية، ونظراً للأهمية البالغة لهذا 
الموضوع، والحاجة الماسَّة إلى معرفة أحكامه رأيتج أنْ أضرب بسهمٍ فيه، واخترت أنْ 

 يكون بعنوان:
 أحكام القسطرة البولية في العبادات

 - جمعاً ودراسةً -

 :أهمية البحث 

 تبرز أهمية هذا البحث من خلال الأمور التالية:
جمع ما تفرَّق من الأحكام الفقهية المتصلة بالقسطرة البولية في العبادات في -1

 بحثٍ واحدٍ يسهل الرجوع إليه.
دراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالقسطرة البولية في العبادات دراسةً علميَّة -3
 مؤصَّلة.

من إظهار ما تميَّزت به شـريعة الإسـلام الخـالدة من اتسـاعٍ وشمولٍ، و -4
 صـلاحيةٍ لكل زمـان ومكـان.

 :منهج البحث 

، وذلك بتتبع الأحكام الفقهية المنهج الاستقرائيسلكت في هذا البحث: 
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، وذلك بمناقشة ما يرد في البحث من أدلةٍ، والتحليليالمتعلقة بموضوع البحث. 
 وتعليلاتٍ، والجواب عنها.

 إجراءات البحث: 
 إجراءات البحث ستكون وفق النقاط التالية:

 جمع المسائل العلمية ذات الصلة بموضوع البحث من مظانها المعتبرة. -1
توثيق أقوال الفقهاء من مصادرها الأصيلة مرتَّبة حسب الترتيب الزمني -2
 لمؤلفيها.
وتحليلها، ومناقشتها، والترجيح فيما بينها وفق عرض الأقوال في المسألة،  -3

 الأصول العلمية المتبعة.
الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق -4

والتخريج والجمع، والاستفادة من المصادر العلمية الحديثة ذات الصلة بموضوع 
 البحث.
عثماني وفق مصحف المدينة عزو الآيات القرآنية مع كتابتها بالرسم ال-5

 النبوية.
تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في -6

 الصحيحين أو أحدهما، فإنْ كانت فيهما اكتفيت بالعزو إليهما.
التعريف بالمصطلحات الفقهية الواردة في البحث التي تحتاج إلى تعريف، -7

 مع بيان الألفاظ الغريبة.
 ية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.العنا-8
 الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.-9

 تذييل البحث بثبت المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات.-10
 :خطة البحث 

اشتملت خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، وفهرس 
 للمصادر والمراجع.
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فتتضمن الافتتاح، وأهمية البحث، ومنهجه، وإجراءاته، وخطته،  :أمَّا المقدمة

 والدراسات السابقة له.
 :وفيه أربعة مطالبأمَّا التمهيد: ففي حقيقة القسطرة البولية، 

 التعريف بالقسطرة.المطلب الأول: 
 التعريف بالقسطرة البولية.المطلب الثاني: 
 أنواع القسطرة البولية.المطلب الثالث: 

 الدواعي الطبية لاستخدام القسطرة البولية.ب الرابع: المطل
 أمَّا المباحث فخمسة، وبيانها حسب الآتي:

 وفيه أربعة مطالب:المبحث الأول: أحكام القسطرة البولية في الطهارة. 
 : حكم طهارة صاحب القسطرة البوليةالمطلب الأول
 حكم تجديد تطهير القسطار.المطلب الثاني: 
 مسح صاحب القسطرة البولية على الخفين. المطلب الثالث:
 : عبور صاحب القسطرة البولية المسجد ومكثه فيه.المطلب الرابع

 أحكام القسطرة البولية في الصلاة. وفيه خمسة مطالب:المبحث الثاني: 
 حكم الصلاة في حق صاحب القسطرة البولية.المطلب الأول: 
 البولية.حكم صلاة صاحب القسطرة المطلب الثاني: 
 : إمامة صاحب القسطرة البولية.المطلب الثالث
 : جمع صاحب القسطرة البولية بين الصلاتين.المطلب الرابع

 : تخلُّف صاحب القسطرة البولية عن الجمعة والجماعة.المطلب الخامس
 أحكام القسطرة البولية في الزكاة. وفيه مطلبٌ واحد:: المبحث الثالث

 علاج صاحب القسطرة البولية.دفع الزكاة في مطلب: 
 وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الرابع: أحكام القسطرة البولية في الصيام. 

الصوم على صاحب القسطرة البولية من حيث الوجوب المطلب الأول: 
 .وعدمه
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حكم صوم مَنْ عملت له قسطرة بولية من حيث الصحة المطلب الثاني: 

 .وعدمها
 .لقسطرة البوليةاعتكاف صاحب االمطلب الثالث: 

 وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الخامس: أحكام القسطرة البولية في الحج. 
 حكم الحج في حق صاحب القسطرة البولية.المطلب الأول: 
 طواف صاحب القسطرة البولية.المطلب الثاني: 
 .سعي صاحب القسطرة البوليةالمطلب الثالث: 
 التوصيات.فتتضَّمن على أهم النتائج و وأمَّا الخاتمة: 
 فتتضَّمن على فهرس المراجع والمصادر.وأمَّا الفهارس: 

 حدود البحث: 
يعنى هذا البحث بدراسة الأحكام الفقهية المتعلِّقة بالقسطرة البولية في 

 العبادات دراسة فقهية مؤصَّلة، وجعلها في بحثٍ واحدٍ يسهل الرجوع إليه.
 :الدراسات السابقة 

 في موضوع البحث، ومنها:وقفت على بعض الدراسات 
الدراسة الأولى: أثر استعمال الأنبوب والمنظار والقسطرة الطبيات على 

 العبادة:
بحث منشور في مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات في المجلد الثامن عشر، 

م، يقع في تسع وعشرين صفحة، من إعداد الباحث: 2003العدد السابع في عام 
المجالي. تحدث في المطلب الثاني عن أثر الأنبوب والقسطرة عبد الحميد بن إبراهيم 

والمنظار في الصلاة والطواف، وأثر ذلك في الوضوء والغسل باختصار، وتحدث في 
 المطلب الثالث عن أثر ذلك على صحة الصيام.

ولم يستوف الباحث الكلام في أحكام القسطرة البولية في بعض مسائل 
والحج؛ بخلاف بحثي فقد جاء شاملًا لجميع أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة 

 العبادات.



 -جمعًا ودراسةً  - أحكام القسطرة البوليَّة في العبادات

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثانيالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (2) - Year (57) - December 2023 

259 
 الدراسة الثانية: أثر التداوي في الطهارة والصلاة والحج:

رسالة ماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، نوقشت في عام 
حتى -حسب علمي-م، من إعداد الباحث: أحمد بن فهد الفهد، ولم تطبع 2005
البحث المشار إليه يلحظ أنَّ الباحث لم يتعرض لأحكام وبالنظر في الآن. 

 القسطرة البولية.
أحكام الطهارة المتعلقة بالقسطرة البولية واستئصال الدراسة الثالثة: 

 :القولون
بحث منشور في مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية الصادرة عن كلية 

تسع وخمسين صفحة، من إعداد م، يقع في 2011دار العلوم بجامعة القاهرة في عام 
ويلتقي بحثي مع هذا البحث في الباحثة الدكتورة: سامية بنت عبد الله بخاري. 

الفصل الثاني في ثلاث مسائل في الطهارة فقط؛ ويظهر من عنوان البحث 
المشار إليه اختصاصه بأحكام القسطرة البولية في الطهارة فقط، بخلاف بحثي 

م القسطرة البولية في جميع أبواب العبادات، وهذا فهو أعمُّ منه فيشمل أحكا
 مما يضيفه بحثي وينفرد به.

الدراسة الرابعة: التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة وأثره في أحكام 
 الصَّلاة والصِّيام:

بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد 
قع في ثلاث وستين صفحة، من إعداد الدكتور: م، ي2011التاسع والعشرون، عام 

 حسن يشو.
 -وعنوانه: الداخل للجسم عبر مجرى البول -تحدث في المطلب الثاني عشر

ولهذا فإنَّ هذا البحث لم يستوف  عن إدخال القسطرة وأثر ذلك على الصيام فقط
 جميع الأحكام الفقهية المتعلقة بالقسطرة البولية في أبواب العبادات.

 :راسة الخامسة: النوازل الفقهية وأحكامها في الطهارة والصلاةالد
-19رسالة ماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، نوقشت بتاريخ 
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حتى الآن، من إعداد الباحث: باسم بن -حسب علمي-هـ، ولم تطبع 2-1426

ع ولم يستوف الباحث الكلام في أثر القسطرة البولية في جميمحمد القرافي. 
 أبواب العبادات.

 الدراسة السادسة: الأحكام الفقهية للقسطرة والمنظار:
رسالة ماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض، نوقشت 

ه، ولم تطبع حتى الآن، من إعداد الباحث: خالد بن عبد الله القحطاني. 1436عام 
، حيث عقد الباحث في الفصل عثرت على هذه الرسالة أثناء الكتابة في البحث

الثاني مبحثاً بعنوان: أثر القسطرة في العبادات، وجعل المبحث الأول في القسطرة 
والرسالة البولية، وتحدث في المطلب الثالث عن أثر القسطرة البولية في العبادات. 

ا تختلف عن بحثي في أمورٍ، منها: نافعةٌ في هذا الموضوع  بلا شك، غير أنهَّ
: أنَّ الباحث استطرد في عددٍ من المسائل، وهي في نظري فيها الأولالأمر 

شيء من التكلُّف، فأعرضت عنها، واقتصرت على ما رأيت أنَّه مهمٌّ منها ومتناسبٌ 
 مع البحث.

: أنَّ الباحث لم يتطرَّق في بحثه لأحكام القسطرة البولية في الزَّكاة الأمر الثاني
 لت الدراسة فيه جميع أبواب العبادات.والصَّوم؛ بخلاف بحثي فقد شم

 :الإضافة في هذا البحث
أنَّه يجمع ما تفرَّق من الأحكام الفقهية المتعلِّقة بالقسطرة البولية في العبادات 
 في بحثٍ واحد يسهل الرجوع إليه، ويهتم بدراسة تلك الأحكام دراسة فقهية مؤصَّلة.
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 حقيقة القسطرة البولية

 وفيه أربعة مطالب:
 ل: التعريف بالقسطرةالمطلب الأوَّ

 تعريف القسطرة في اللغة:-أ
مادة )قَسْطَر( في اللغة تأتي على عدة معانٍ، فـالقَسْـطر، والقَسْطري هو: 

 .(1)الِجهْبِذ، أو الَجســيم، ومنتقد الدراهم
 تعريف القسطرة في الاصطلاح: -ب

 عرِّفت القسطرة في الاصطلاح الطبي بتعريفات متقاربة:
ا: "عملية إدخال أنبوب معدني أو مطاّطي... في جسم الإنسان منها : أنهَّ

لسحب أو حقن السوائل من وإلى تجاويف الجسم، أو الأوعية، أو القنوات المختلفة، 
 .(2)أو لإدخال أدوات جراحية... "

ا: "أنبوبة رفيعة مرنة  ومنها ما جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة من أنهَّ
ومجوّفة، تُدخل في جوف، أو قناة، أو وعاء دمويّ، في الجسم لتفريغ السوائل، أو 

 .(3)الطِّبيِّّ"التشخيص للتوسيع، أو لغرض 
 المطلب الثاني: التعريف بالقسطرة البولية

ا: "عبارة عن أنبوبٍ رقيقٍ تعُرَّف القسطرة البولية في الا صطلاح الطبي بأنهَّ

                                       
، بيروت: دار إحياء 1ينظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، تحقيق محمد عوض مرعب، )ط (1)

، 3؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". )ط029: 9م(، 2001التراث العربي، 
 . 93: 5هـ(، 1414صادر، بيروت: دار 

 الموسوعة الحرة ويكيبيديا على شبكة الانترنت.  (2)
(3) 3 :1811 . 
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مجوف يتم إدخاله عن طريق الإحليل، أو فتحـة صغـيرة في البطن؛ لإفـراغ البـول من 

 .(1)المثانـة"
 المطلب الثالث: أنواع القسطرة البولية

للقسطرة البولية أنواع ثلاثة، يختلف استخدام كل نوع منها بحسب حالة 
 :لآتيالمريض، وبيانها كا

وتسمى بالقسطرة الأساسية، وهي النوع الأول: قسطرة البول المتقطعة: 
، في اليوم الواحد وتستخدم بشكل متكرر، التي يتم اللجوء إلى استخدامها غالباً 

 حيث يتم إدخالها عن طريق الإحليل مؤقتاً، وتزال مباشرة بعد تفريغ المثانة.
، وهي التي تبقى في مكانهائمة(: النوع الثاني: قسطرة البول المستقرة )الدا

 ويتم تغييرها بشكل منتظم. ويوجد نوعان من القسطرة المستقرةّ، هما:
ويتم في هذا النوع إدخال أنبوب معقَّم عبر الإحليل إلى قسطرة فولي:  -أ

المثانة لتفريغ البول، وبعد وصول الأنبوب إلى المثانة يتمّ تثبيته من خلال نفخ بالون في 
لأنبوب، وربط الأنبوب في نهايته بعبوة خاصّة للتفريغ. ويتم تغيير هذا النوع مقدّمة ا

 من القسطرة كل ثلاثة أشهر تقريبًا.
في بعض  يتمّ اللجوء إلى استخدام هذه القسطرةقسطرة فوق العانة:  -ب

الحالات التي يتعذَّر فيها استخدام القسطرة التي تمرّ بالإحليل، فيقوم الطبيب بعمل 
أسفل السرة وفوق عظم العانة، ليتمّ توصيل أنبوب القسطرة بشكلٍ مباشر إلى ثقب 

 المثانة دون العبور من خلال الإحليل.
وتسمى بقسطرة العازل الذكري، قسطرة البول الخارجية: : النوع الثالث

                                       
، https: //www. webteb. comموقع "ويب طب" الالكتروني، على الرابط:  (1)

ة: مجمع اللغة وينظر: حسن بن علي، "معجم المصطلحات الطبية". )بدون طبعة، القاهر 
 . 137: 1هـ(، 1419العربية، 

https://www.webteb.com/
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حيث يتم تركيب غلاف شبيه بالعازل الذكري حول العضو الذكري، ويتم تجميع 

ف بواسطة أنبوب يمتد إلى كيس التصريف، وهذا النوع مناسبٌ من هذا الغلا البول
 .(1)فقط للرجال

 المطلب الرابع: الدواعي الطبية لاستخدام القسطرة البولية

تستخدم القسطرة البولية؛ لأسبابٍ طبيةٍ عديدةٍ، ومن أهم تلك الأسـباب 
 :ما يلي

داد في مجرى تصريف البول من المثانة لدى المرضى الذين يعانون من انس -1
 البول، نتيجة تضخم البروستاتا، أو نتيجة إجراء عملية جراحية في البروستاتا.

ـــ إيصال بعض الأدوية إلى المثانة في بعض حالات العلاج الكيمياوي 2
 للمصابين بسرطان المثانة.

ـــ تصريف البول من المثانة عند المرضى الذين تعرضوا لإصابةٍ في أعصاب 3
 ى ذلك إلى صُعوبةٍ في التبوُّل.المثانة، وأدَّ 
 .(2)ـــ حصـول جرحٍ، أو إصـابةٍ في الإحـليـل4

 المبحث الأول: أحكام القسطرة البولية في الطهارة

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: حكم طهارة صاحب القسطرة البولية

 وفيه فرعان:
 :الفرع الأول: حكم طهارته السابقة بعد عمل القسطرة البولية

 وفيه مسألتان:
                                       

 .https: //www. webtebينظر: موقع: "ويب طب" الالكتروني على الرابط:  (1)
com 

 ينظر: المرجع السابق.  (2)
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 المسألة الأولى: إذا عملت القسطرة البولية في مخرج البول المعتاد:

ولا شكَّ أنَّ طهارة صاحب القسطرة البولية في هذه الحالة تبطل بخروج البول 
 .(1)عبر هذه القسطرة، وهو مما أجمع عليه العلماء

 ل المعتاد:المسألة الثانية: إذا عملت القسطرة البولية في غير مخرج البو 
: أنْ ينسد مخرج البول المعتاد، أو توجد حصوات في المثانة؛ صورة المسألة

فتجرى عملية فوق المثانة، فإذا خرج البول من هذا المخرج غير المعتاد عبر القسطرة؛ 
 فهل ينقض الطَّهارة السابقة من وضوءٍ أو غُسلٍ؟ 

من عدمه بالخارج هذه المسألة يمكن تخريجها على مسألة: انتقاض الوضوء 
المعتاد؛ كالبول والغائط من غير السبيلين. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه 

 المسألة على قولين:
، (2): أنَّ ذلك ينقض الوضوء مطلقاً. وهذا هو مذهب الحنفيةالقول الأول

 .(3)والحنابلة
دون المعدة : التفصيل؛ فإنَّ انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج ٌ القول الثاني

انتقض الوضوء بالخارج المعتاد منه. وإنْ لم ينسد المخرج المعتاد، أو انفتح مخرجٌ فوق 
، وأصح الوجهين عند (4)المعدة لم ينتقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية

                                       
م(، 2004-هـ1425، دار المسلم، 1ابن المنذر، "الإجماع". تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، )ط (1)

 . 40: 1؛ ابن رشد الحفيد، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، 33ص
ينظر: الموصلي، "الاختيار". علَّق عليه: محمود أبو دقيقة، )القاهرة: مطبعة الحلبي،  (2)

 . 9: 1هـ(، 1356
، الرياض: دار 3ن قدامة، "المغني". تحقيق: عبد اللَّه التركي، وعبد الفتاح الحلو، )طينظر: اب (3)

 . 233: 1هـ(. 1417عالم الكتب، 
: 1هـ(، 1416، دار الكتب العلمية، 1ينظر: المواق، "التاج والإكليل لمختصر خليل". )ط (4)

= 
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 .(1)الشافعية

 أدلة أصحاب القول الأول:
 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

]سورة النساء:  { ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }: قوله تعالى: الدليل الأول
43]. 

. فدلَّت بعمومها على أنَّ الحدث الخارج (2): أنَّ هذه الآية عامَّةوجه الدلالة
من الإنسان ينقض الوضوء، سواء كان خارجاً من مخرجه المعتاد أو من غيره، وسواء 

 كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين.
يأمرنا أن لا  كان النبي »قال: : عن صفوان بن عسالالدليل الثاني

 .(3)«خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابةٍ لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ ننزع 
: دلَّ الحديث بعمومه أنَّ خروج البول أو الغائط ينقض وجه الدلالة منه

الوضوء سواء خرج من مخرجه المعتاد أو لا، وسواء خرج من تحت المعدة أو من فوقها، 

                                       
= 

هـ(، 1412ر، ، دار الفك3والحطاب، "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". )ط؛ 425
1 :293 . 

 . 8: 2؛ والنووي، "المجموع"، 120: 1ينظر: الجويني، "نهاية المطلب"،  (1)
 . 287: 1والبهوتي، "كشاف القناع"، ؛ 233: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
. وابن ماجه، في أبواب الطهارة، باب 18091برقم  11: 30 أخرجه أحمد في المسند أحمد (3)

والترمذي، في أبواب الطهارة، باب المسح على . 478برقم  302: 1، النومالوضوء من 
"هذا حديث حسن  :160: 1 قال الترمذي. 96برقم  159: 1الخفين للمسافر والمقيم 

: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن -يعني البخاري-صحيح... قال محمد
 . 140: 1 عسال". وحسَّنه الألباني كما في إرواء الغليل
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 .(1)أو لم يستد وسواء استد المخرج

: أنًّ البـول والغائـط خـارج معتـاد، فينقض الوضوء؛ كالخـارج من الدليل الثالث
 .(2)المخـرج

 دليل أصحاب القول الثاني:
 بما يلي:-وهم القائلون بالتفصيل-استدل أصحاب هذا القول

نتقاض إذا انسد المخرج المعتاد، وانفت  مخرج دون الاعلى  دليلهمأولًا: 
 :المعدة

علَّلوا بأنَّه "لابد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط، فإذا انسد المعتاد 
 .(3)صار هذا هو المخرج؛ فانتقض الوضوء بالخارج منه"

ثانياً: دليلهم على عدم الانتقاض إذا لم ينسد المخرج المعتاد، أو انفت  
 مخرج فوق المعدة:

بأنَّ: ما يخرج من فوق فعلَّلوا لوضوء؛ أمَّا كون ما انفتح فوق المعدة لا ينقض ا
. (4)المعدة لا يكون ممَّا أحالته الطبيعة؛ لأنَّ ما تحيله تلقيه إلى أسفل فهو بالقيء أشبه

بأنَّه: "لا ضرورة إلى  فعلَّلواوأمَّا كون الوضوء لا ينتقض في حال لم ينسد المخرج؛ 
 .(5)جعل الحادث مخرجاً مع انفتاح الأصلي"

ا عُلِّق  -وهو نقض الوضوء -: بأنَّ الحكمشة هذا الدليلويمكن مناق إنََّّ
                                       

 . 295ينظر: ابن تيمية، "شرح عمدة الفقه"، ص (1)
 . 234: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
: 1وينظر: الدسوقي، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، . 8: 2النووي، "المجموع"،  (3)

118 . 
 . 142: 1ينظر: النووي، "مغني المحتاج"،  (4)
 المرجع السابق.  (5)
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ا "أنجاس خارجة من البدن؛ لكون الوضوء طهارة،  بالبول والغائط ونحوهما من جهة أنهَّ
ا يؤثِّر فيها النَّجس". وعليه فالخارج النجس؛ كالبول والغائط ينقض  والطهارة إنََّّ

 سواء انفتح المخرج تحت المعدة أو فوقها.الوضوء سواء انسد المخرج المعتاد أو لا، و 
هو القول الأول؛ لقوة ما تمسَّكوا  -والله أعلم-: الذي يظهر رجحانهالترجي 

 به، وسلامتها من المناقشة، ولضعف ما تمسَّك به أصحاب القول الثاني.
إذا تقرَّر هذا؛ فإنَّ وضوء صاحب القسطرة في المسألتين السابقتين 

الخارج عبر القسطرة مطلقاً، سواء خرج من مخرجه المعتاد أو ينتقض بالبول 
 لا، وسواء خرج من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء استد المخرج أو لا.

 الفرع الثاني: كيفية طهارته بعد عمل القسطرة البولية:
: إذا احتاج شخص لتركيب قسطرةٍ بوليةٍ، وركِّبت تلك صورة المسألة
 ر بعد ذلك؟ القسطرة، فكيف يتطهَّ 

 -رحمهم الله -هذه المسألة تنبي على مسألة تكلَّم عنها الفقهاء المتقدمون 
، (2)، وصاحب سلس البول(1): المستحاضةومن أمثلتهوهي: مسألة الحدث الدائم، 

 وقد اختلف العلماء في أثر الحدث الدائم على الطهارة على ثلاثة أقوال:
صلاة، ويصلي به ما شاء من فريضة : يجب أنْ يتوضأ لوقت كل القول الأول

                                       
المستحاضة مأخوذة من الاستحاضة: وهي في الاصطلاح عرفت بتعريفات عدة، منها:  (1)

ا: "لخارج من الفرج على  32تعريف ابن جزي في القوانين الفقهية ص المرض". وجه بأنهَّ
علة يسيل من عرق من أدنى الرحم، : "دم 277: 1ومنها تعريف الشربيني في مغني المحتاج 

 يقال له العاذل". 
 وعرف صاحب سلس البول بأنَّه: "هو الذي لا يستمسك بوله". البعلي، محمد، "المطلع (2)

 . 60هـ، تحقيق محمود الأرناؤوط( ص1423، مكتبة السوادي، 1على ألفاظ المقنع"، )ط
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 .(2)، والحنابلة(1)أو نافلة مالم يخرج الوقت. وهذا مذهب الحنفية

: يجب أنْ يتوضأ لكل فريضة، ولا يجوز له الجمع بالوضوء الواحد القول الثاني
 .(3)بين فرضين فأكثر، وله أنْ يصلي به ما شاء من النوافل. وهو مذهب الشافعية

 .(4)حب أنْ يتوضأ ولا يجب. وهذا مذهب المالكية: يستالقول الثالث
 أدلة أصحاب القول الأول:

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: الدليل الأول

فقالت: يا رسول الله إنيِّ امرأة أستحاض   جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي
لا، إنَّما ذلك عِرقٌ، وليس بحيض، : »فلا أطهر أفــأدع الصَّلاة، فقال رسول الله 

«. فإذا أقبلت حيضتُك فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثمَّ صَلِّي
 .(5)«ثمَّ توضَّئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»قال: وقال أبي: 

يراد به الوضوء لوقت كل « توضَّئي لكل صلاة: »: أن قولهوجه الدلالة
 .(6)صلاة. ولفظة "صـلاة" مطلقـة فتشمل صـلاة الفريضـة والنافـلة

ثم توضَّئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك »: بأنَّ الزيادة: ونوقش هذا الدليل
ا هي مدرجةٌ من كلام عروة،  ليست من كلام النبي « الوقت كما صرَّح بذلك ، وإنََّّ

                                       
 . 29: 1الموصلي، "الاختيار"، ؛ 34: 1ينظر: المرغيناني، "الهداية"،  (1)
 . 310: 1؛ والمرداوي، "الإنصاف"، 421: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
 . 19، النووي، "منهاج الطالبين"، ص90: 1ينظر: الشيرازي، "المهذب"،  (3)
: 1، الخرشي، "شرح مختصر خليل للخرشي"، 291: 1ينظر: الحطاب، "مواهب الجليل"،  (4)

152 . 
 . 228برقم  55: 1أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، باب غسل الدم،  (5)
 . 28: 1والكاساني، "بدائع الصنائع"،  ،29: 1ينظر: الموصلي، "الاختيار"،  (6)
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 .(1)أئمة هذا الفن
ا لو كانت من كلام عروة لقال: "ثم تتوضأ" بصيغة الإخبار، فلما وأجيب : بأنهَّ

ا من   أتت بصيغة الأمر فقد شاكلت ما قبلها في اللفظ، وهذا يدلُّ على أنهَّ
كلامه

(2). 
اكلة : بأنَّ هذا الاحتمال لا يقع به القطع، فلا يلزم من مشوردَُّ هذا الجواب

 .(3) الصيغتين الحكم برفع هذه الزيادة له
 جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : عن عائشةالدليل الثاني

فقالت: إنيِّ امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصَّلاة،   إلى النبي رضي الله عنها
لا اجتنبي الصَّلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضَّئي لكل صلاة، ثم »قال: 

 .(4)«صلِّي، وإنْ قطَر الدَّم على الحصير

                                       
إلى إسقاط هذه الزيادة عمداً، فقال: "وفي حديث  262: 1أشار الإمام مسلم في صحيحه  (1)

"والصحيح  :485: 2حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره". وقال البيهقي في السنن الكبرى 
 :72: 2 الكلمة من قول عروة بن الزبير". وقال ابن رجب في فتح الباريهذه ن أ

 "والصواب: أنَّ لفظة الوضوء مدرجةٌ في الحديث من قول عروة". 
 . 332: 1، ابن حجر، "فتح الباري"، 40-39: 1ينظر: الزيلعي، "نصب الراية"،  (2)
 . 143: 3ينظر: العيني، "عمدة القاري"،  (3)
وأحمد في المسند، . 1345برقم  118: 1، جه ابن أبي شيبة، في المستحاضة كيف تصنعأخر  (4)

. وابن ماجه، كتاب 25681برقم  454: 42مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها 
وأبو داود، كتاب . 624برقم  204: 1 الطهرات وسننها، باب ما جاء في المستحاضة

بدون لفظة: "وإن ، 298برقم  219: 1، طُهرالطهارة، باب من قال: تغتسل من طهُر إلى 
بن  قطر الدم على الحصير". والحـديث ضعيفٌ؛ وقد أعُلَّ بثلاث علل: إحداها: عنعنة حبيب

: "تابعي مشهور يكثر التدليس". 37أبي ثابت. قال عنه ابن حجر في طبقات المدلسين ص
= 
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 : كوجـه الدلالـة من الحـديث الذي قبلـه.وجـه الدلالـة منه

 كما هو مبينٌَّ في تخريجه.؛ : بأنَّ هذا الحـديث ضعيفٌ ونوقش هذا الدليل
: بأنَّ عدم سماع حبيب من عروة بن الزبير لا يسلم به. قال ابن عبد وأجيب

بت لا ينكر لقاؤُه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة، البر: "حبيب بن أبي ثا
 .(1)وأجَلُّ، وأقدم موتاً، وهو إمام من أئمة العلماء الجلَِّة"

: بأنَّ الأئمة قد جزموا بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من ورُدَّ هذا الجواب
عند  عروة؛ كسفيان، وأحمد، وابن القطان، والبخاري، ويحيى بن معين، وغيرهم، وليس

إلاَّ مجرد إمكان اللُّقي، ولا يلزم من ذلك السَّماع، فكم من راوٍ عاصر : ابن عبد البر
 .(2)رُواةً ولم يسمع منهم، فهذا الاحتمال ليس بكافٍ لرد ما جزم به أئمة هذا الشأن

أمر المستحاضـة »أنّـَه:  عن رسـول الله  : عن جابر الدليل الثالث
 .(3)«بالوضـوء لكل صـلاة

                                       
= 

أو هو ابن الزبير فيكون  والثانية: الاختلاف في عروة، هل هو عـروة المزني، وهو مجهول،
: 1الحديث منقطعا؛ً لأنَّ حبيباً لم يسمع من عـروة بن الزبير شيئاً. قال الترمذي في السنن 

عروة". وقال ابن أبي حاتم حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من : -أي البخاري-"قال: 135
عروة، وكذا قال حبيب بن أبي ثابت من يسمع لم : "يحيى بن معين قال: 28ص في المراسيل

: 1أحمد: لم يسمع من عروة". والثالثة: الاختلاف في رفعه ووقفه. ينظر: سنن الدارقطني 
 . 1121: 8الحيض والنفاس رواية ودراية ، 392

 . 257: 1ابن عبد البر، "الاستذكار"،  (1)
 . 1120: 8الدبيان، "الحيض والنفاس رواية ودراية"،  (2)
والبيهقي في معرفة . 1597برقم  2/166 عجم الأوسط، باب الألفأخرجه الطبراني في الم (3)

قال الهيثمي في . 2240برقم  166: 2السنن والآثار، كتاب الحيض، غسل المستحاضة 
"ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في  :281: 1مجمع الزوائد 

= 
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 : كوجه الدلالة في الدليل الأول من أدلة أصحاب هذا القول.وجه الدلالة

 : بأنَّ الحديث ضعيف؛ كما هو مبينٌَّ في تخريجه.نوقشو
 أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول من المنقول بالنصوص التي استدل بها أصحاب 
ة، لكنهم حملوها على القول الأول التي فيها أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلا

الفريضة دون النافلة، فأوجبوا الوضوء لكل فريضةٍ، مؤدَّاة كانت أو مقضيَّة، دون 
النافلة؛ وعلَّلوا ذلك بأنَّ الصَّلاة عند الإطلاق تنصرف إلى صلاة الفريضة، وعلَّلوا 
ا طهارة ضرورة، فلم يجز أنْ   عدم جواز الجمع بالوضوء الواحد لأكثر من فريضة بأنهَّ

 .(1)تجمع بها بين فرضين
وتوضَّئي لكل »بأنَّ " كلمة )كل( في قوله: ونـوقـش هذا الاستدلال: 

من ألفاظ العموم، فتعمُّ الفريضة والنَّافلة، وتقييد هذا اللفظ أو تخصيصه « صلاة
 .(2)بالفريضة تحكُّمٌ لا دليل عليه

ا مطلقٌ،  «لكل صلاة»بأنَّ قوله: وأجيب عن هذه المناقشة:  والمطلقُ إنََّّ
 .(3)ينصرف إلى الكامل، والكامل هو الفريضة فينصرف إليها

 أدلة أصحاب القول الثالث:
 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

ا قالت: قالت فاطمة بنت أبي  رضي الله عنها: عن عائشة الدليل الأول أنهَّ
                                       

= 
"رواه أبو يعلى بإسناد : 435: 1 الاحتجاج به". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير

 ضعيف". 
 . 442: 1ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (1)
 . 179: 1ينظر: البابرتي، "العناية شرح الهداية"  (2)
 ينظر: المرجعان السابقان.  (3)
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يا رسول الله: إنيِّ لا أطهر أفــأدع الصَّلاة، فقال  لرسول الله رضي الله عنها حُبيش 

إنَّما ذلك عِرقٌ، وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي : »رسول الله 
 .(1)«الصَّلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدَّم وصَلِّي

وضوءاً، ولو كان يذكر أمرها بالاغتسال، "ولم  : أنَّ النَّبيَّ وجه الدلالة
. وصاحب سلس البول  (2)ضوء واجباً عليها، لما سكت عن أنْ يأمرها به"الو 

 كالمستحاضة، فلا يجب عليه الوضوء.
أنَّه قد جاء أمر المستحاضة بالوضوء في بعض الطرق، ونوقش هذا الدليل: 

 ، والأمر يقتضي الوجوب.«توضَّئي لكل صلاة: » وهو قوله
الأول من أدلة أصحاب القول : بما أجيب به في مناقشة الدليل ويجاب

 الأول.
: أنَّه لا فائدة في الوضوء مع سيلان النجاسة؛ لأنَّ الحدث دائم الدليل الثاني

 .(3)ومستمر
: إنَّ إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة مع ملازمة الدليل الثالث

 .(4)الدم وعدم مفارقته فيه حرجٌ ومشقةٌ 
 الترجي :

هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول  الذي يظهر أنَّ الراجح في
الثالث، وهو استحباب الوضوء للمستحاضة دون وجوبه، وذلك؛ لقوة أدلتهم، 

                                       
 . 306برقم  68: 1أخرجه البخاري، في كتاب الوضوء، باب الاستحاضة،  (1)
 . 136: 10ابن عبد البر، "التمهيد"،  (2)
: 1الخرشي، "شرح مختصر خليل للخرشي"، ، 291: 1ينظر: الحطاب، "مواهب الجليل"،  (3)

153 . 
 . 136: 1ينظر: العدوي، "حاشية العدوي"،  (4)
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ولإمكانية مناقشة أدلة القول الأول والثاني، ولأنَّ في الأخذ بهذا القول تحقيقاً لمقصدٍ 

 مهمٍ من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو رفع الحرج عن المكلَّفين.
أسيساً على ما ترجَّ  عندي في هذه المسألة فإنَّ صاحب القسطرة وت

 البولية يستحب له الوضوء لكل صلاة، ولا يجب، والله أعلم.
 المطلب الثاني: حكم تجديد تطهير القسطار

إذا احتاج شخص إلى عمل قسطرة؛ لاستخراج البول، فهل صورةُ المسألة: 
 وصلاة؟ يلزمه غسل وتطهير القسطار عند كل طهارة 

تخرَّج هذه المسألة على مسألة إعادة غسل المحل وتجديد العِصابة والحشو في 
حق المستحاضة عند كل صـلاة من حيث الوجوب وعدمـه. وقد اختلف الفقهـاء في 

 هذه المســـألة على ثلاثـة أقـوال:
، وقول عند (1): عدم وجوب ذلك. وهو مذهب الحنفيةالقول الأول

 .(3)، ومذهب الحنابلة مع شرط عدم التفريط(2)المالكية
، وقول عند (4): وجوب ذلك. وهو الأصح عند الشافعيةالقول الثاني

 .(5)الحنابلة
: التفصيل؛ فيجب ذلك إنْ خرج شيء، وإلا فلا. وهو قول القول الثالث

 .(6)عند الحنابلة
                                       

 . 227: 1ابن نجيم، "البحر الرائق"، ؛ 57: 1ينظر: ابن مازة، "المحيط البرهاني"،  (1)
 . 143: 1الحطاب، "مواهب الجليل"، ؛ 215: 1 ينظر: القرافي، "الذخيرة"، (2)
 . 504: 1البهوتي، "كشاف القناع"، ؛ 455: 2ينظر: المرداوي، "الإنصاف"،  (3)
 . 534: 2النووي، "المجموع"، ؛ 417: 1ينظر: أبو حامد الغزالي، "الوسيط في المذهب"،  (4)
 . 455: 2المرداوي، "الإنصاف"، ؛ 388 :1ينظر: ابن مفلح، "الفروع"،  (5)
 ينظر: المرجعان السابقان.  (6)
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 أدلة أصحاب القول الأول:

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
اعتكفتْ مع رسول الله »عائشة رضي الله عنها: : ما جاء عن لأولالدليل ا

 الطَّسْت تحتها وهي امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصُّفرة، و
 .(1)«تصلِّي

: أنَّ ظاهر الحديث يدل على عدم الوجوب، ولو كان إعادة وجه الدلالة منه
 بذلك.  غسل المحل، وتجديد العِصابة واجبا؛ً لأمرها النبي

: أنَّ في ذلك حرجاً ومشقة؛ لأنَّ الحدث لا يمكن التحرُّز منه؛ الدليل الثاني
 . وقد تقرر في قواعد الشريعة: أنَّ المشقة تجلب التيسير.(2)لكثرته وغلبته

 .(3): أنَّه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارهاالدليل الثالث
 أدلة أصحاب القول الثاني:

 هذا القول بدليلين من المعقول:استدل أصحاب 
تقليلها، والاحتراز عنها، فلم وأمكن : أنَّ النجاسـة كثرت، الدليل الأول

 .(4)تحتمـل، فوجب تجـديد العصـابـة
: بأنَّه مع إمكان تقليلها لا يُسلَّم بأنَّه يمكن التحرًّز منها؛ للمشقة ويناقش

 والحرج.
: القياس على تجديد الوضوء؛ فيجب تجديد العصابة كما يجب الدليل الثاني

                                       
 . 310برقم  69: 1أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة  (1)
 . 422: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
 . 534: 2ينظر: النووي، "المجموع"،  (3)
 . 534: 2النووي، "المجموع"، ؛ 436: 2ينظر: الرافعي، "فتح العزيز"،  (4)
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 .(1)تجديد الوضوء؛ لأنَّ باطن العصابة نجس، وقد احتمل؛ للضَّرورة

: بأنَّه قياس مع الفارق؛ لأنَّه قد يؤمر بالطهارة عن الحدث، وإنْ لم نوقشو
 .(2)يرتفع، ولا يؤمر بإزالة النجاسة إذا لم تزُل بالغَسل

 لقول الثالث:أدلة أصحاب ا
لم يذكر أصحاب هذا القول دليلًا لما ذهبوا إليه، إلاَّ أنَّه يمكن أنْ يُستدلَّ عليه 
بأدلة أصحاب القول الأول والثاني؛ بحيث تحمل أدلة أصحاب القول الأول على ما 
لم يخرج شيء، فيجب إعادة غسل المحل وتجديد العصابة. وتحمل أدلة أصحاب القول 

 ذا خرج شيء، فلم يجب عليه ذلك.الثاني على ما إ
 :الترجي 

هو ما ذهب إليه أصحاب القول  -والله أعلم-الذي يظهر لي رجحانه 
"الأصل في الثالث؛ لأنَّ فيه جمعاً بين الأدلة في المسألة؛ لما تقرَّر في القواعد: من أنَّ 

. ولأنَّ فيه تحقيقاً لمقصدٍ منْ مقاصد الشريعة (3)الأدلة هو الإعمال لا الإهمال"
وعليه؛ فلا يجب إعادة الإسلامية، وهو التيسير على النَّاس، ودفع الحرج عنهم. 

تطهير القسطار عند كل طهارة وصلاة إلاَّ إذا خرج شيء من النجاسة، والله 
 أعلم.

 المطلب الثالث: مسح صاحب القسطرة البولية على الخفين

ة أيضاً من المسائل المبنية على مسألة صاحب الحدث الدائم؛  هذه المسأل
 كالمستحاضة، ومَنْ به سلس بولٍ أو ريحٍ، ونحو ذلك.

أنْ يتطهر صاحب الحدث الدائم، ويلبس الخفين ونحوهما، ثم صورةُ المسألة: 
                                       

 . 417: 1ينظر: أبو حامد الغزالي، "الوسيط في المذهب"،  (1)
 . 412: 1ينظر: العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشافعي"،  (2)
 . 375الإسنوي، "نهاية السول"، ص؛ 145: 2ابن أمير حاج، "التقرير والتحبير"،  (3)
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 يحدث، فإذا تطهَّر هل يجوز له حينئذٍ المسح على الخفين ونحوهما أو لا يجوز؟ 

 علماء وأدلتهم في المسألة:أقوال ال
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

، (1): جواز المسح له؛ كالصَّحيح. وهو مذهب المالكيةالقول الأول
 .(2)والحنابلة

: جواز المسح له لفريضةٍ واحدةٍ، ولسائر النوافل. وهو مذهب القول الثاني
 .(3)الشافعية

له لا لفريضةٍ ولا نافلةٍ. وهو وجه عند  لا يجوز المسحالقول الثالث: 
 .(4)الشافعية

: التفصيل، فإنْ كان الحدث منقطعاً منْ التَّطهُر إلى اللُّبْس جاز القول الرابع
له المسح إلى تمام مدَّة المسح، وإنْ كان مستمرَّاً مقارناً للتَّطهُر واللُّبْس جاز له المسح 

 .(5)مادام الوقت باقياً. وهو مذهب الحنفية
 أدلة أصحاب القول الأول:

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
رضي الله عنها  أتيت عائشة: : ما رواه شريح بن هانئ قالالدليل الأول

أسألها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْه. فإنَّه كان يسافر 
أيام ولياليهن ثلاثة  جعل رسول الله »فسألناه، فقال:  مع رسول الله 

                                       
 . 318: 1الحطاب، "مواهب الجليل"، ؛ 144: 1"، ينظر: مالك، "المدونة (1)
 . 378: 1المرداوي، "الإنصاف"، ؛ 379: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
 . 292: 1الجويني، "نهاية المطلب"، ؛ 368: 1 ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"، (3)
 . 515: 1ينظر: النووي، "المجموع"،  (4)
 . 145: 1؛ البابرتي، "العناية شرح الهداية"، 105: 1ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (5)
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 .(1)«للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم

 .(2): أنَّ لفظ الحديث عامٌّ يشمل مَنْ كان حدثه دائماً وغيرهوجه الدلالة
ا حصل بعد طهارة معتبرة، وما وجد من حدث الدليل الثاني : أنًّ اللُّبس إنََّّ

 .(3)صلاة معهمستمر قد أسقط الشرع اعتباره، وألحقه بالعدم؛ بدليل جواز ال
: أنَّ مَنْ حدثه دائمٌ صاحب عذر، وصاحبُ العذر أحق الدليل الثالث

خُّص من غيره  .(4)بالترَّ
: أنَّ الطهارة كاملةٌ في حقه، فجاز له المسح على الخفين؛  الدليل الرابع

 .(5)كالصحيح
 دليل القول الثاني:

: بأنَّ طهارته وعلَّلوا لقولهماستدل أصحاب هذا القول بدليلٍ من المعقول، 
في الحكم مقصورةٌ على استباحة فريضةٍ ونوافل، وهو محدثٌ بالنسبة إلى ما زاد عن 
ذلك، فكأنَّه لبس الخف على حدث، بل لبسه على حدثٍ حقيقة، فطهارته لا ترفع 

 .(6)الحدث
: بعدم التسليم بكون طهارته قاصرةٌ على استباحة فريضةٍ واحدةٍ، ويناقش

 كاملةٌ في حقه فجاز له المسح على الخفين؛ كالصحيح تماماً.  ونوافل، بل طهارته

                                       
 . 85برقم  232: 1أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين  (1)
 . 379: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
 . 105: 1ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (3)
 . 261: 1شاف القناع"، ينظر: البهوتي، "ك (4)
 . 363: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (5)
 . 515: 1ينظر: النووي، "المجموع"،  (6)
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 دليل القول الثالث:

 علَّل أصحاب هذا القول لقولهم بعددٍ من التعليلات، منها:
: أنَّه محدث، وإنَّا جوزت له الصلاة مع الحدث الدائم؛ للضرورة، ولا الأول

يلُبس على طهارة  ضرورة إلى مسح الخف، بل مسحه من قبيل الرخصة بشرط أنْ 
 .(1)كاملة، ولم توجد
: أنَّ طهارته ناقصة، والحدث مقارن لها، وإنَّا يجوز المسح على الخف الثاني

 .(2)بعد تقديم طهارةٍ كاملة رافعةٍ للحدث
: بعدم التسليم بكونه محدثاً، أو كون طهارته ويناقش التعليلان السابقان

رَّ من خارجٍ قد أسقطه الشارع، بدليل ناقصة، بل طهارته كاملةٍ معتبرةٍ، وما استم
 جواز الصلاة معه.

 دليل القول الرابع:
 استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من تفصيلٍ بالمعقول:

: أنَّ الحدث إذا كان منقطعاً منْ التَّطهُر إلى اللُّبْس فله المسح كمال وحاصله
ق، ولم يقترن الحدث بالتَّطهُر ولا التَّطهُر قد رفع الحدث الساب لأنَّ مدَّة المسح؛ 

ا طرأ بعد اللُّبْس على طهارة تامَّة. وأمَّا إنْ كان الحدث مستمرَّاً  باللُّبْس، والحدث إنََّّ
مقارناً للتَّطهُر واللُّبْس فله المسح إذا أحدث حدثاً آخر مادام الوقت باقياً لا بعد 

ا هو عفوٌ في الو  قت لا بعده حتى تنتقض الطهارة خروجه؛ لأنَّ استمرار الحدث إنََّّ
بخروج الوقت، فإذا خرج الوقت لم يجز له المسح؛ لأنَّه بخروجه يصيراً محدثاً بالحدث 

 .(3)السابق

                                       
 ينظر: المرجع السابق.  (1)
 . 292: 1ينظر: الجويني "نهاية المطلب"،  (2)
 . 145: 1البابرتي، "العناية شرح الهداية"، ؛ 105: 1ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (3)
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: بأنَّ هذا التفصيل لا دليل عليه، بل اللُّبس قد حصل بعد طهارة ونوقش

؛ بدليل معتبرة، وما استمرَّ من حدثٍ بعده قد أسقط الشرع اعتباره، وألحقه بالعدم
 .(1)جواز الصلاة معه
هو ما ذهب إليه أصحاب القول  -والله أعلم-الذي يظهر رجحانهالترجي : 

الأول؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، وضعف ما استدل به أصحاب الأقوال 
 الأخرى.

وعلى هذا؛ فإنَّه يجوز لصاحب القسطرة البولية المس  على الخفين  
 كالصحي .

 : عبور صاحب القسطرة البولية المسجد ومكثه فيهالمطلب الرابع

اتفق الفقهاء على جواز عبور صاحب الحدث الدائم المسجد ولبثه فيه مع 
 . واستدلوا على ذلك بما يلي:(2)أمن تلويثه، وعدم جواز ذلك عند خشية تلويثه

اعتكف معه بعض  أنَّ النبي»: عن عائشة رضي الله عنها: الدليل الأول
الطَّسْت تحتها من نسائه، وهي مستحاضة، ترى الدم، فربَّما وضعت 

 .(3)«الدم...
: دلَّ الحديث على جواز مكث المستحاضة في المسجد عند وجه الدلالة

 .(4)الأمن من تلويثه؛ كأن "تضع الطَّسْت؛ لئلا يصيب ثوبها، أو المسجد"
                                       

 . 105: 1ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (1)
البابرتي، ؛ 201: 1ابن قدامة، "المغني"، ؛ 332: 2ينظر: الجويني، "نهاية المطلب"،  (2)

 . 643: 1"البناية"، 
برقم  69: 1 أخرجه البخاري في صحيحه في كتب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة (3)

309 . 
 . 280: 3، العيني، "عمدة القاري" (4)
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نْ به سلس البول "حدثٌ لا يمنع : أنَّ حدث المستحاضة ومَ الدليل الثاني

 .(1)الصلاة، فلم يمنع اللٌّبث؛ كخروج الدم اليسير من أنفه"
إذا تقرَّر هذا؛ فإنَّ صاحب القسطرة البولية يجوز له عبور المسجد ولبثه 

قياساً على عبور المستحاضة ومَنْ به سلس البول المسجد، ولتحقق شرط العبور فيه؛ 
 طرة البولية، وهو الأمن من تلويث المسجد.واللٌّبث في حق صاحب القس

 المبحث الثاني: أحكام القسطرة البولية في الصلاة

 وفيه خمسة مطالب:
 ل: حكم الصلاة في حق صاحب القسطرة البوليةالمطلب الأوَّ

يمكن تخريج هذه المسـألة على مسألة وجـوب الصَّلاة على المستحاضـة، ومَنْ به 
العـلم على وجوبهـا عليهما في وقتها على حسب  سلس البول، وقد أجـمع أهل

 .(2)حاليهما
ومما يستدلُّ به على هذا بما جاء في استحاضة فاطمة بنت أبي حُبيش رضي 

إنَّما ذلك عِرقٌ، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتُك فدعي »الله عنها، وفيه: 
 .(3)«الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثمَّ صَلِّي

لم يجعل هذا الدم عذراً للمستحاضة في ترك : أنَّ النبي دلالة منهووجه ال
كصاحب القسطرة -فدلَّ ذلك على أنَّ صاحب السلس، وما في معناهالصَّلاة، 
 تجب عليه الصَّلاة على حسب حاله، ولا تسقط عنه، والله أعلم. -البولية

                                       
 . 201: 1، ابن قدامة، "المغني" (1)
 . 234: 26ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ؛ 244: 1ينظر: ابن عبد البر، "الاستذكار"،  (2)
 سبق تخريجه.  (3)
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 المطلب الثاني: حكم صلاة صاحب القسطرة البولية

 وفيه فرعان:
 الفرع الأول: أثر استمرار الحدث الدائم على الصَّلاة

في هذه الحالة على أنَّ استمرار خروج الحدث أثناء  -رحمهم لله-اتفق الفقهاء
 .(1)الصَّلاة لا يبطلها

اعتكفتْ مع »عائشة رضي الله عنها: وممَّا يستدل به على هذا: ما جاء عن 
الطَّسْت تحتها وهي امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصُّفرة، و rرسول الله 

 .(2)«تصلِّي
: دلَّ الحديث على صحة صلاة المستحاضة مع استمرار الحدث وجه الدلالة

 .(3)أثناء الصَّلاة
وعلى هذا؛ فإنَّ صاحب القسطرة البولية إذا كان خروج البول مستمرَّاً؛ 

الطهارة والصَّلاة فيه يجب عليه أنْ يتطهَّر  بحيث لا يوجد زمن انقطاع تمكن
 ويصلي، ولا يضرُّه ما خرج منه أثناء الصَّلاة.

 الفرع الثاني: أثر انقطاع الحدث الدائم على الصَّلاة
: إذا تطهَّر صاحب الحدث الدائم؛ كالمستحاضة وصاحب صورة المسألة

ذلك على صحة سلس البول، وانقطع حدثه، وشفي، وزالت تلك العلة؛ فما أثر 
 الصَّلاة؟ 

 ولبيان الحكم في هذه المسألة؛ فإنَّ انقطاع الحدث لا يخلو من ثلاث حالات:
 الحالة الأولى: أنْ يكون انقطاع الحدث الدائم قبل الدخول في الصَّلاة:

                                       
 . 221: 21ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ؛ 220: 1ينظر: القرافي، "الذخيرة"،  (1)
 سبق تخريجه.  (2)
 . 312: 1، ينظر: ابن حجر، "فتح الباري" (3)
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وفي هذه الحالة تبطل الطَّهارة، وإنْ صلَّى بتلك الطهارة فإنَّ عليه إعادة 

، (2)، والشافعية(1)فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية الصَّلاة. وإلى هذا ذهب
واستدلوا من في الجملة. ولم أقف على نصِّ للمالكية في هذه المسألة.  (3)والحنابلة

 المعقول بدليلين:
ا عُفي عنه للعذر، فإذا زال أحدهما : أنَّ الحدث الخارج مبطل للطهارة، وإنََّّ

 .(4)العذر زالت الضرورة، فظهر حكم الحدث
للعذر، فإذا زال صحَّت : أنَّ طهارة صاحب الحدث الدائم "إنََّّا والثاني

 .(5)بطلت على الأصل، كمن تيمَّم لمرض وعوفي منه"
إذا تقرّر هذا؛ فإنَّ صاحب القسطرة البولية إذا تطهَّر، وشفي من السبب 
الداعي للقسطرة من انحباس بولٍ ونحوه، وانقطع البول قبل الشروع في 

ة؛ فإنَّه طهارته تبطل حينئذٍ، وإنْ صلَّى بالطهارة تلك، فإنَّ صلاته باطلة، الصَّلا
 وعليه استئناف الطهارة.

 الحالة الثانية: أنْ يكون انقطاع الحدث الدائم في أثناء الصَّلاة:
وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة في بطلان الصَّلاة من عدمه على قولين 

 مشهورين:
الصَّلاة تبطل بذلك. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  : أنَّ القول الأول

                                       
 . 143: 2ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (1)
 . 5: 2النووي، "المجموع"، ؛ 445: 1ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (2)
 . 424: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3)
 ينظر: المرجع السابق.  (4)
 . 136: 1الرحيباني، "مطالب أولي النهى"،  (5)
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 .(3)، والحنابلـة(2)، والشافعية(1)الحنفية

: أنَّ الصَّلاة لا تبطل بذلك. وهو أحد الوجهين عند القول الثاني
 .(5)، ورواية عند الحنابلة(4)الشافعية

 أدلة أصحاب القول الأول:
 من المعقول:استدل أصحاب هذا القول بعددٍ من الأدلة 

ا كان لضرورة جريانه، فيزول الدليل الأول : أنَّ العفو عن الحدث الدائم إنََّّ
 .(6)بزواله

حدث، طهارة : أنَّ صاحب الحدث الدائم عليه طهارتان، الدليل الثاني
وطهارة نجس، ولم يأت عن طهارة النجس بشيء، وقد قدر عليها فيلزمه الإتيان 

 .(7)بها
 .(8)قياس على المتيمم يرى الماء في الصَّلاة، فتبطل صلاته: الالدليل الثالث

: أنَّه قياسٌ على أصلٍ مختلفٍ فيه؛ لأنَّ من الفقهاء مَنْ ويناقش هذا الدليل
. ومن شروط صحة القياس: أنْ (9)قال بصحة الصَّلاة إذا رأى المتيمم الماء في أثنائها

                                       
 . 143: 2ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (1)
 . 538: 2الشيرازي، "المهذب"، ؛ 445: 1ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (2)
 . 463: 2ينظر: المرداوي، "الإنصاف"،  (3)
 . 538: 2النووي، "المجموع"، ؛ 538: 2ينظر: الشيرازي، "المهذب"،  (4)
 . 425: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (5)
 . 150: 1ينظر: ابن قدامة، "الكافي"،  (6)
 . 90: 1ينظر: الشيرازي، "المهذب"،  (7)
 . 425: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (8)
 . 347: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (9)
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 .(1)يكون الأصل المقيس عليه متفقاً عليه

 أصحاب القول الثاني:أدلة 
استدلوا على مذهبهم بالقياس على المتيمِّم؛ فإنَّه لا تبطل صلاته برؤية الماء 

 .(2)فيها
: أنَّ المتيمم أحدهمابأنَّه قياسٌ مع الفارق، وذلك لأمرين: نوقش هذا الدليل: 

قد أتى ببدل الطهارة، فصحَّت صلاته بالبدل مع القدرة على الأصل؛ بخلاف 
ث الدائم فإنَّه لم يأت ببدل الطهارة، وهو محدث، فلم تصح منه. صاحب الحد

: أنَّ مع حدث صاحب الحدث الدائم نجاسة لا تصح الصَّلاة معها مع الثانيو
القدرة على إزالتها فكان أغلظ حالًا من المتيمم الذي لا نجاسة عليه فافترقا في 

 .(3)الحكم
هو القول الأول؛ لقوة أدلته،  -والله أعلم-: الذي يظهر لي رجحانهالترجي 

 وسلامتها من المناقشة القائمة، وضعف أدلة أصحاب القول الثاني.
 الحالة الثالثة: أنْ يكون انقطاع الحدث الدائم بعد تمام الصَّلاة:

وفي هذه الحالة تقع الصَّلاة صحيحة، وتبطل الطَّهارة. وهو مذهب 
. ولم (7)، والحنابلة(6)كلٍ من المالكية، والمفهوم من مذهب  (5)، والشافعية(4)الحنفية

                                       
 . 197: 3ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (1)
 . 445: 1ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (2)
 . 538: 2النووي، "المجموع"، ؛ 445: 1ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (3)
 . 139: 2ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (4)
 . 538: 2ينظر: النووي، "المجموع"،  (5)
 . 144: 2ينظر: المواق، "التاج والإكليل"،  (6)
 . 319: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (7)
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أجد لهم دليلًا أو تعليلًا لهذه المسألة. إلاَّ أنَّه يمكن أنْ يُستدلَّ لهذا الحكم بما قرَّره 

 .(1)عهدته"به خرج من أمُِر الفقهاء من قواعد؛ ومن ذلك قولهم: "مَنْ أتى بما 
 المطلب الثالث: إمامة صاحب القسطرة البولية

 فرعان:وفيه 
 الفرع الأول: إمامة صاحب القسطرة البولية لمثله:

صاحب القسطرة البولية قد يكون إماماً لصاحب قسطرة بولية صورة المسألة: 
 مثله، وقد يكون إماماً لمريض بسلس البول غير محتاجٍ إلى عمل قسطرة بولية.

صحة إمامة م ن  به سلس البول وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على 
 .(3)؛ وذلك لتساويهما في خروج الخارج المستمر(2)بمثله

 الفرع الثاني: إمامة صاحب القسطرة البولية للصحيح:
على مسألة إمامة صاحب  -كما سبق في أول هذا المطلب-مبنى هذه المسألة 

على ثلاثة  اختلف الفقهاء في إمامة م ن  به سلس البول للصحيحسلس البول، وقد 
 أقوال:

                                       
 . 312: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1)
ابن حجر ؛ 61: 1الزبيدي، "الجوهرة النيرة"، ؛ 140: 1ينظر: الزيلعي، "تبيين الحقائق"،  (2)

الخرشي، "شرح ؛ 198: 3البهوتي، "كشاف القناع"، ؛ 289: 2الهيتمي، "تحفة المحتاج"، 
 . 27: 2الخرشي"، 

 . 317: 2ع"، ينظر: ابن قاسم، "حاشية الروض المرب (3)
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ا غير صحيحة. وهذا هو مذهب الحنفيةولالقول الأ ، ووجه عند (1): أنهَّ

 .(3)، ومذهب الحنابلة(2)الشافعية
ا صحيحةٌ مع الكراهة. وهذا هو مذهب المالكيةالقول الثاني  .(4): أنهَّ

ا صحيحة. وهذا هو الصحيح عند الشافعيةالقول الثالث  .(5): أنهَّ
 :أدلة أصحاب القول الأول

 القول بما يلي:استدل أصحاب هذا 
 .(6)«الإمام ضامن» :قال رسول الله  عن أبي هريرة الدليل الأول: 
نةٌ لصلاة المقتدي، وجه الدلالة:  دلَّ الحديث على أنَّ صلاة الإمام متضمِّ

ا يتحقَّق فيما هو مثله أو فوقه، ولا يتحقَّق فيما هو دونه، وحال  وتضمُّن الشيء إنمَّ
 .(7)م، فلا يُوز اقتداؤه بمن به سلس البولالصحيح هنا دون حال الإما
بأنَّ الحديث أعلَّه جماعة من الأئمة الحفَّاظ؛ فليس بحجة. نوقش هذا الدليل: 

قال ابن معين: "سمعت يحيى يقول: قال سفيان الثوري: لم يسمع الأعمش هذا 

                                       
 . 17المرغيناني، "بداية المبتدي"، ص ؛30ينظر: القدوري، "مختصر القدوري"، ص (1)
 . 289: 2ينظر: ابن حجر الهيتمي، "تحفة المحتاج"،  (2)
 . 372: 4المرداوي، "الإنصاف"، ؛ 66: 3ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3)
 . 104: 2ينظر: الحطاب، "مواهب الجليل"،  (4)
 . 263: 4ينظر: النووي، "المجموع"،  (5)
والترمذي في سننه في أبواب الصلاة، ؛ 7818برقم 222: 13أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (6)

وابن خزيمة في صحيحه ؛ 207رقم  402: 1باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن 
 عبد البر في التمهيد قال ابن. 74برقم  30: 1 والطبراني في الأوسط؛ 1528برقم  15: 3

 . 3: 3"وهو إسنادٌ رجاله ثقات". وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود : 203: 12
 . 366: 1ينظر: البابرتي، "العناية"،  (7)
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لح صا. وقال ابن المديني: "ولم يسمعه الأعمش من أبي (1)صالح"أبي من الحديث 

 .(2)بيقين"
: أنَّ لأسباب  ثلاثة: أحدهُاهذا الإعلال غير مقبول؛  بأنَّ وأجيب عنه: 

"سهيل بنَ أبي صالح، وعيسى ابنَ يونس، وجريراً، ومعمر بنَ راشد، والثوريَّ قد رووا 
: أنَّ والثاني. (3)الحديث، عن الأعمش، عن أبي صالح، دون إدخال واسطة بينهما"

به الأعمش، بل تابعه سهيل بنج أبي صالح فرواه، عن أبيه، عن أبي الحديث "لم يتفرَّد 
هريرة به. وهدا سندٌ صحيحٌ على شرط مسلم. وتابعه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي 

: أنَّه "قد اعتضد بعدة شواهد، منها: حديث عائشة رضي الله الثالث. و(4)صالح به"
امة، وجابر بن عبد الله، وسهل بن عنها، وعبد الله بن عجمر، وأنس بن مالك، وأبي أم

 .(5)سعد رضي الله عنهم"
؛ فلا -صاحب السَّلس-أنَّ الصحيح أقوى حالًا من المعذورالدليل الثاني: 

 .(6)يُوز الاقتداء به؛ لأنَّه من بناء القوي على الضَّعيف
م للمتوضئ، وأنتم تقولون به مع ونوقش:  بأنَّ هذا منتقضٌ بصحة إمامة المتيمِّ

م أنَّ   .(7)المتوضئ أقوى حالًا من المتيمِّ

                                       
 . 497: 3يحيى بن معين، "التاريخ"،  (1)
 . 578: 2ابن حجر، "التلخيص الحبير"،  (2)
 . 436: 1صحيحة"، الحويني، "المنيحة بسلسلة الأحاديث ال (3)
 المرجع السابق.  (4)
 المرجع السابق.  (5)
 . 140: 1ينظر: الزيلعي، "تبيين الحقائق"،  (6)
 . 239: 4ينظر: ابن عثيمين، "الشرح الممتع"،  (7)
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 دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على صحة إمامته في هذه الحالة: بانَّه "إذا عفي 
 .(1)صاحبها عفي عنها في حق غيره؛ لسقوط اعتبارها شرعياً"الأحداث في حق عن 

صاحبها فإنَّه لا  : بعدم التسليم، بل الأحداث وإنْ عفي عنها في حقونوقش
 .(2)يعفى عنها في حق الغير؛ لأنَّ سبب العفو هو الضَّرورة، ولم يوجد في حق الغير

: بأنَّه لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباطٌ، وكانت واستدلوا على الكراهة
 .(3)صلاة الإمام صحيحة صحَّت صلاة المأموم مع الكراهة

 يحتاج إلى دليل، ولا دليل.: بأنَّ الكراهة حكم شرعي ويناقش
 دليل أصحاب القول الثالث:

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
يؤم »: قال: قال رسول الله  : عن أبي مسعود الأنصاري الدليل الأول

 .(4)«القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة... 
تقديم الأقرأ ثم العالم بالسنة في الإمامة، : دلَّ الحديث على وجه الدلالة

 وصاحب سلس البول داخلٌ تحت هذا العموم إذا تحقَّقت فيه الأوصاف المذكورة.
إني   »قال:  : عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب الدليل الثاني

. فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، (5)الخرُ ي زةلأجده ينحدر مني مثل 
                                       

 . 199: 1القرافي، "الذخيرة"،  (1)
 ينظر: المرجع السابق.  (2)
 . 27: 2ينظر: الخرشي، "شرح الخرشي على مختصر خليل"،  (3)
برقم  465: 1أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب من الأحق بالإمامة؟  (4)

673 . 
: الجوهرة، وفي رواية: مثل الُجمانة، وهي اللؤلؤة. ينظر: الزرقاني، "شرح الخرُيزة: تصغير خَرَزة (5)

= 
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 .(1)«توضأ وضوءه للصلاة. يعني المذيولي

: دلَّ هذا الأثر على صحة إمامة مَنْ به سلس؛ "لأنَّ عمر رضي وجه الدلالة
 .(2)الله عنه لم ينقل عنه ترك الإمامة حين وجد سلس المذي"

: بأنَّ هذا الاستدلال "فيه نظرٌ؛ لجواز أنْ يكون ذلك؛ لأجل الإمامة ونوقش
 .(3)الكبرى"

: القياس على مَنْ صلَّى خلف المستجمر بالأحجار، أو بمنَْ الثالثالدليل 
. فكذا الصحيح إذا (4)على ثوبه أو بدنه نجاسة يجعفى عنها؛ فإن اقتداءه به صحيح

 صلَّى خلف صاحب سلس البول، فإنَّ اقتداءه به صحيح.
 :الترجيح

حاب هو ما ذهب إليه أص -والله أعلم-الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة
وتَسيساً على هذا؛ القول الثالث؛ وذلك لقوة أدلته، وضعف أدلة الأقوال الأخرى. 

فإنَّ إمامة صاحب القسطرة البولية للصحيح صحيحة  من غير كراهة؛ لأنَّ من 
صحَّت صلاته صحَّت إمامته إلا بدليل، ولا دليل هنا على عدم صحة إمامته. 

 والله أعلم.

                                       
= 

 . 183: 1الزرقاني على الموطأ"، 
وابن ؛ 121برقم  55: 2أخرجه مالك في الموطأ في وقوت الصلاة، باب الوضوء من المذي  (1)

قال ابن كثير في مسند . 201: 7 الأثير في جامع الأصول، في كتاب الطهارة، باب المذي
 "إسناده صحيح". : 113: 1الفاروق 

 . 149: 1اجب"، الجندي، خليل بن إسحاق، "التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الح (2)
 المرجع السابق.  (3)
 . 263: 4ينظر: النووي، "المجموع"،  (4)
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 لقسطرة البولية بين الصلاتينالمطلب الرابع: جمع صاحب ا

هذه المسـألة يمكن تخريُها على مسألة الجمع بين الصَّلاتين لصاحب الحدث 
 -كمنْ به سلس البول-الدائم؛ كالمستحاضة، ومَنْ به سلس البول. وصاحب الحدث

من حيث كونه يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها من عدمه له حالتان، بيانها في 
 الفرع التاليين:

 لفرع الأول: حكم الجمع إذا لحقته مشقة بفعل كل صلاة في وقتها:ا
 وقد اختلف الفقهاء في جواز الجمع له في هذه الحالة على قـولين مشـهورين:

، والمشهور عند (1): لا يجوز الجمع. وهذا هو مذهب الحنفيةالقول الأول
 .(2)الشافعية

 .(4)، والحنابلـة(3)المالكيـة: يجـوز الجمع. وهذا هو مذهب القول الثاني
 أدلة أصحاب القول الأول:

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ : قوله تعالى: }الدليل الأول

 .[103]سورة النساء:  {ھ
: دلَّت الآية على تعيين أوقات الصلوات، فلا يجوز تركه إلاَّ وجه الدلالة

 . وهو مخالفٌ لما دلَّت عليه الآية.(5)للوقتبدليل، وفي الجمع بين الصلاتين تغييٌر 

                                       
 . 149: 1ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (1)
 . 412: 1ينظر: العمراني، "البيان"،  (2)
 . 69: 2الخرشي، "شرح الخرشي على مختصر خليل"، ؛ 204: 1ينظر: مالك، "المدونة"،  (3)
 . 90: 5ينظر: المرداوي، "الإنصاف"،  (4)
 . 41: 1ينظر: الموصلي، "الاختيار"،  (5)
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: بأنَّ هذا الدليل وأمثاله الوارد في المواقيت عام، وأدلة جواز الجمع ونوقش

 .(1)للمستحاضة أدلةٌ خاصَّة، والخاص مقدَّمٌ على العام
 جاءت فاطمة بنت أبي حبيشرضي الله عنها  عن عائشةالدليل الثاني: 

فقالت: إنيِّ امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصَّلاة،  إلى النبي رضي الله عنها
لا اجتنبي الصَّلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضَّئي لكل صلاة، ثم »قال: 

 .(2)«صلِّي، وإنْ قطَر الدَّم على الحصير
دلالةٌ ظاهرةٌ على عدم  «وتوضَّئي لكل صلاة: »: أنَّ في قوله وجه الدلالة

 .(3)بين الصلاتين بوضوءٍ واحدٍ  مشروعية الجمع للمستحاضة
بأنَّه ضعيف، وقد سبق بيان ذلك في الفرع الثاني من ونوقش هذا الدليل: 

 المطلب الأول في حكم طهارة صاحب القسطرة البولية.
 أدلة أصحاب القول الثاني:

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
مرفوعاً، وفيه:  رضي الله عنها : ما جاء في حمنة بنت جحشالدليل الأول

وإنْ قويتِ على أن تؤخِّري الظهر، وتعجِّلي العصر، فتغتسلين ثم تصلين الظهر »
والعصر جميعاً، ثم تؤخِّرين المغرب، وتعجِّلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين 

 .(4)«الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين

                                       
 . 135: 3ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1)
سبق تخريجه في الفرع الثاني: كيفية طهارته بعد عمل القسطرة في المطلب الأول في أحكام  (2)

 الطهارة. 
 . 610: 3ينظر: أبو يعلى، "التعليقة الكبيرة"،  (3)
وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا ؛ 468: 45أخرجه أحمد في المسند  (4)

باب والترمذي في سننه في أبواب الطهارة، ؛ 287برقم  210: 1أقبلت الحيضة تدع الصلاة 
= 
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 ونوقش هذا الدليل من وجهين:

 إسناد هذا الحديث ضعيفٌ؛ كما هو مبينَّ في تخريجه. أنَّ الوجه الأول: 
 .(1): بعدم التسليم بضعف الحديث، بل الأئمة قد صححوهأجيبو

أنَّه على فرض صحته لا يدلُّ على الجمع الحقيقي، وإنَّا يدلُّ الوجه الثاني: 
على الجمع الصُّوري؛ حيثُ أمر حمنة بتأخير صلاة الظهر، بأنْ تأتي بها في آخر 

 .(2)تها، وبتعجيل صلاة العصر، بأنْ تأتي بها في أول وقتها، وكذا المغرب والعشاءوق
بأنَّ حمله على الجمع الصُّوري لا يصح؛ لأنَّ "الجمع بين الصلاتين ونوقش: 

من الرخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم، ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها مما 
 .(3)العامة"عن فضلًا لا يدركه أكثر الخاصة 
قالت: " إنَّ سهلة بنت سهيل بن  رضي الله عنها : عن عائشةالدليل الثاني

فأمرها »، فسألته عن ذلك، استحيضت، فأتت رسول الله  رضي الله عنها عمرو
بالغسل عند كل صلاة، فلمَّا جهدها ذلك، أمرها أنْ تجمع بين الظهر والعصر 

                                       
= 

قال ابن المنذر في . 128برقم  225: 1في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد 
حمنة قصة "وأما حديث ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة في : 224: 2سط الأو 

: "وقال ابن منده: 425: 1فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه". وقال ابن حجر في الفتح 
لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل... وقال ابن أبي حاتم: 

: 67: 2يقو إسناده". وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود  فوهَّنه، ولمسألت أبي عنه 
 "قلت: إسناده حسن". 

 . 162: 1ابن القيم، "تهذيب سنن أبي داود"،  (1)
 . 151: 1ينظر: الصنعاني، "سبل السلام"،  (2)
 . 264: 1الخطابي، "معالم السنن"،  (3)
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 .(1)«بغسل بغُسل، والمغرب والعشاء بغُسل، والصب 

: دلَّ الحديث على مشروعية الجمع بين الصَّلاتين؛ لأجل وجه الدلالة
 .(2)الاستحاضة

 :ونوقش هذا الدليل من وجهين
 : أنَّ إسناده ضعيفٌ؛ كما هو مبينَّ في تخريجه.الوجه الأول

على فرض صحته فإنَّه يناقش بما تقدَّم من مناقشةٍ في الوجه الوجه الثاني: 
 هي المناقشة في الدليل الأول.الثاني من وج

أنَّ الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني؛  -والله أعلم-يظهر ليالترجي : 
 لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة القائمة، وضعف أدلة القول الأول.

وعلى هذا؛ فيترج  جواز جمع صاحب القسطرة البولية بين الصلاتين إذا 
 ةٍ في وقتها.لحقته مشقةٌ في فعل كل صلا

 الفرع الثاني: حكم الجمع إذا لم تلحقه مشقة بفعل كل صلاة في وقتها:
لا أعلم خلافاً بين الفقهاء في عدم جواز الجمع للمريض الذي لا تلحقه 

من  -كمَنْ به سلس البول-مشقة بفعل كل صلاةٍ في وقتها. والمريض بالحدث الدائم
 .(3)جملة المرضى

وز لصاحب القسطرة البولية الجمع بين الصَّلاتين وعلى هذا؛ فإنَّه لا يج

                                       
وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب من ؛ 372: 41أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (1)

والبيهقي في السنن ؛ 295برقم  217: 1قال: تجمع ببن الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا 
الشيخ وضعفه . 1676برقم  504: 2الكبرى، كتاب الحيض، باب غسل المستحاضة 

 . 127: 1الألباني في ضعيف أبي داود 
 . 135: 3ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
 . 134: 3المرجع السابق  (3)
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إذا لم تلحقه مشقة بفعل كل صلاةٍ في وقتها، بل يجب عليه فعل كل صلاةٍ في 

 وقتها.
 المطلب الخامس: تخلُّف صاحب القسطرة البولية عن الجمعة والجماعة

اتفق الفقهاء على أنَّ المرض عذرٌ في التخلٌّف عنهما إذا شقَّ حضورهما 
 . واستدلوا على ذلك بعددٍ من الأدلة، منها:(1)عليه

{ ]سورة الحج:  ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ }: قوله تعالى: الدليل الأول
]سورة  { ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}، وقوله: [78

 .[61النور: 
أنَّ الآيتان نفت الحرج عن الدين عامَّة، وعن المريض خاصَّة، وجه الدلالة: 

فإذا شق على المريض حضور الجمعة والجماعة جاز له التخلُّف والحرج هو المشقة، 
 .(2)عنهما؛ لأنَّ عليه ضرراً وحرجاً في الحضور

 .[16]سورة التغابن:  { ھ ہ ہ ہ}: قوله تعالى: الدليل الثاني
وإذا أمرتكم بأمر فأْتوا منه ما »مرفوعاً:  : عن أبي هريرةالدليل الثالث

 .(3)«استطعتم
ا دلاَّ على أنَّ التكاليف الشرعية الدليلين السابقين وجه الدلالة من : أنهَّ

                                       
النووي، ؛ 376: 2ابن قدامة، "المغني"، ؛ 139: 4ينظر: ابن المنذر، "الأوسط"،  (1)

 . 121: 2البحر الرائق ؛ 556: 2التاج والإكليل ؛ 205: 4"المجموع"، 
 . 205: 4ينظر: النووي، "المجموع"،  (2)
أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء  (3)

ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في ؛ 7288برقم   ،9 :94بسنن رسول الله 
 . 1337برقم  975: 2العمر، 



 -جمعًا ودراسةً  - أحكام القسطرة البوليَّة في العبادات

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثانيالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (2) - Year (57) - December 2023 

295 
 مقيَّدة بالاستطاعة، وأنَّ الواجب على المكلَّف الإتيان بما يقدر عليه منها.

فإذا تقرَّر هذا؛ فإنَّ صاحب القسطرة البولية يجوز له التخلُّف عن الجمعة 
عليه لم يجز له والجماعة إذا شق عليه حضورهما عليه، أمَّا إذا لم يشق 

 التخلُّف، والله أعلم.
 الزَّكاة: أحكام القسطرة البولية في ثالثالمبحث ال

 وفيه مطلب واحد:
 مطلبٌ: دفع الزكاة في علاج صاحب القسطرة البولية

: إذا احتاج شخصٌ إلى عمل قسطرة بولية، واحتاج إلى شراء صورة المسألة
أدوات القسطرة، أو احتاج إلى إجراء عمليةٍ جراحيةٍ لعمل القسطرة فوق العانة 
مباشرة، وهو لا يقدر على الكسب، ولا يملك قيمة تكاليف إجراء تلك العملية، أو 

 لسد حاجته تلك أو لا؟  قيمة شراء تلك الأدوات؛ فهل يجوز صرف الزَّكاة الواجبة له
تتعلق هذه المسألة بمصرفٍ من مصارف الزَّكاة الثمانية ألا حكم المسألة: 

وهو: مصرف الفقراء والمساكين. ولم أقف على نصٍ للفقهاء المتقدمين بخصوص هذه 
ا صدرت الفتوى بحكمها من عددٍ من الهيئات الشرعية،  وهو -المسألة بعينها. وإنََّّ

 ومنها:-ذا تحقَّقت بعض الضوابطالحكم بالجواز إ
 أولًا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

جواباً عن سؤالٍ ورد إليها عن حكم -حيث صدرت الفتوى بالجواز منها
 -صرف الزكاة في شراء الأدوات اللازمة لإجراء بعض العمليات للمرضى المحتاجين

"لا مانع من مساعدة الفقير المسلم على نفقة العلاج من  وجاء في نص الفتوى:
. ومن خلال (1)الزكاة إذا ثبت فقره وعجزه عن مؤونة العلاج لدى المحكمة الشرعية"

:  والثاني: كونه فقيراً، الأول: الجواز مقيَّدٌ بقيودٍ ثلاثةنص هذه الفتوى يتبينَّ أنَّ 
                                       

 . 17969: فتوى رقم، 390-389: 8فتاوى اللجنة الدائمة  (1)
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تكاليف العلاج لدى المحكمة  : ثبوت الفقر والعجز عنالثالثكونه مسلماً، و

 الشرعية.
 ثانياً: الهيئة الشرعية في بيت الزكاة الكويتي:

وقد صدرت الفتوى من الهيئة جواباً عن سؤال ورد إليها عن حكم صرف 
: كون العلاج أولها: الجواز بشروطٍ ثلاثة: مخلصهاالزكاة في تكاليف العلاج، و

: عدم توفر الثالثعن تكاليف العلاج، و : عجز المريضالثانيضرورياً لا كمالياً، و
 .(1)العلاج المجاني داخل البلاد

وتأسيساً على ما سبق من فتاوى؛ فإنَّه يجوز صرف الزكاة في تكاليف 
 علاج صاحب القسطرة البولية بالشروط الآتية:

 أنْ تكون الحاجة ماسَّة لهذا العلاج.الشرط الأول: 
ين نفقات العلاج عند الجهات ذات أنْ يثبت عجزه عن تأمالشرط الثاني: 

 الاختصاص.
كما في -ألاَّ يتوفر علاجه مجاناً، فإنْ أمكن علاجه مجاناً الشرط الثالث: 

 .(2)فلا يجوز صرف الزكاة في معالجته -المستشفيات الحكومية
بأنَّ من المقاصد الشرعية من مشروعية  ويمكن أن يستدلَّ على هذا الحكم

اجين، ولا شك أنَّ صاحب القسطرة البولية الذي لا يقدر الزكاة: دفع حاجة المحت
على الكسب، وليس لديه مال يمكنه من تأمين تكاليف العلاج أنَّه من أهل الزكاة؛ 

]سورة  {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: لأنَّه داخلٌ في عموم قوله تعالى
 .(3)فهو من صنف الفقراء، وحد الفقر يصدق عليه، [60التوبة: 

                                       
 . 181كاة والصدقات والنذور والكفارات صينظر: أحكام وفتاوى الز  (1)
 . 366ينظر: الغفيلي، "نوازل الزكاة"، ص (2)
 . 128728ينظر: موقع الإسلام ويب، رقم الفتوى  (3)
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 الصِّيام: أحكام القسطرة البولية في رابعالمبحث ال

 وفيه ثلاثة مطالب:
 ل: الصوم على صاحب القسطرة البولية من حيث الوجوب وعدمهالمطلب الأوَّ

. ويدلُّ (1)يجب الصيـام على كل مسـلمٍ، عاقـلٍ، قادرٍ، مقيمٍ، خـالٍ من الموانع
 على فرضيته الكتاب، والسنة، والإجماع.

]سورة  {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}فقوله تعالى: أمَّا الكتاب: 
حيث  [185]سورة البقرة:  {ہھ ہ ہ ہ ۀ }إلى قوله:  [183البقرة: 

: قوله تعالى: )كُتب( بمعنى فرض. أحدهمادلَّت الآيتان على الفرضية من وجهين: 
 .(2): قوله تعالى: )فليصمه(، فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوبوالثاني

بني »: ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : فحديث وأمَّا السنة
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام 

 .(3)«الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان
 .(4)فقد أجمع المسلمون على فرضيتهوأمَّا الإجماع: 

شروطه، ونظراً لكون قسطرة  من فرضية الصيام إذا تحققتوبناء على ما سبق 
البول، سواء عملت عبر الإحليل، أو عملت فوق المثانة بعملية جراحية لا تؤثِّر في 

                                       
القرافي، ؛ 83: 2الكاساني، "بدائع الصنائع"،  ؛324: 1ينظر: الشيرازي، "المهذب"،  (1)

 . 354: 7المرداوي، "الإنصاف"، ؛ 494: 2"الذخيرة"، 
 . 356: 1ينظر: ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"،  (2)
 . 8برقم  11: 1، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم (3)
 . 45: 2ابن رشد الحفيد، "بداية المجتهد"، ؛ 323: 4ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (4)
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؛ (1)ضعف البدن بحسب رأي أهل الاختصاص من الأطباء في مجال المسالك البولية

فإنَّ الصيام واجبٌ على صاحب القسطرة البولية؛ لأنَّه داخلٌ في عمومات الأدلة 
 ، والله أعلم.السابقة

 المطلب الثاني: حكم صوم مَنْ عملت له قسطرة بولية من حيث الصحة وعدمها

: إذا لم يستطع الصائم التَّبوُّل الطبيعي، واحتاج إلى إجراء صورة المسألة
قسطرة في مجرى البول؛ لاستخراجه، فإنَّه يتم إدخال أنبوب القسطرة مصحوباً بمادة 

 إدخال هذه القسطرة يؤثر على صحة صيامه؟  مليِّنة لتسهيل إدخاله؛ فهل
هذه المسألة يمكن تخريجها على مسألةٍ بحثها الفقهاء المتقدمون، وهي: ما إذا 

 أدخل الصائم في إحليله مِيلاً أو مائعاً أو دهناً. واختلفوا فيها على قولين:
، (3)، والمالكية(2)أنَّ ذلك لا يفطِّر. وهذا مذهب الحنفيةالقول الأول: 

 .(4)والحنابلة
: أنَّ ذلك يفطِّر. وقال به أبو يوسف من الحنفية وقيَّده بوصوله القول الثاني

 .(6)، وهو مذهب الشافعية مطلقاً (5)إلى المثانة
 دليل أصحاب القول الأول:

 بما يلي: استدل أصحاب هذا القول
                                       

رجعت في هذا إلى: د. محمد بن علي السعيد أخصائي جراحة المسالك البولية بمستشفى  (1)
 شرورة العام. 

 . 330: 1الزيلعي، "تبيين الحقائق"، ؛ 133: 1ينظر: الموصلي، "الاختيار"،  (2)
 . 434: 2الحطاب، "مواهب الجليل"، ؛ 270: 1ينظر: مالك، "المدونة"،  (3)
 . 360: 4لمغني"، ينظر: ابن قدامة، "ا (4)
 . 133: 1ينظر: الموصلي، "الاختيار"،  (5)
 . 456: 3ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (6)
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. وإذا  (1)ليس بين باطن الذَّكر والمثانة وبين الجوف منفذ أنَّهالدليل الأول: 

 كان الأمر كذلك فلا فطر بالتقطير في الإحليل ونحوه.
شيح، وما يخرج رشحاً لا يعود الدليل الثاني ا يجتمع في المثانة بالترَّ : أنَّ البول إنََّّ

 .(2)رشحاً، فلا يصل إلى الجوف
 أدلة أصحاب القول الثاني:

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
 .(3)ة والجوف منفذا؛ً بدليل خروج البول: أنَّ بين المثانالدليل الأول

ا يجتمع البول في المثانة نوقشو : بأنَّه لا يسلَّم بوجود منفذٍ بينهما، وإنََّّ
شيح كما يقول الأطباء، وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً، فلا يصل إلى  بالترَّ

 .(4)الجوف
فتعلَّق  -كالمني-منهأنَّ الذَّكر منفذٌ يتعلَّق الفطر بالخارج الدليل الثاني: 

 .(5)بالواصل إليه كالفم

: بأنَّ القياس على الفم قياسٌ مع الفارق، وذلك أنَّ الواصل إلى الفم ونوقش
 .(6)يصل إلى الجوف ويغذِّي، بخلاف ما يوضع في مسالك البول

 الترجي :
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛  -والله أعلم-الراجح في هذه المسألة

                                       
 . 360: 4ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1)
 . 330: 1ينظر: الزيلعي، "تبيين الحقائق"،  (2)
 . 133: 1ينظر: الموصلي، "الاختيار"،  (3)
 ينظر: المرجع السابق.  (4)
 . 360: 4ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (5)
 . 88ينظر: الخليل، "مفطرات الصيام المعاصرة"، ص (6)
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تمسَّكوا به، ولضعف ما تمسَّك به أصحاب القول الثاني، وإمكانية مناقشته. لقوة ما 

ولما ثبت في علم التشريح الحديث من أنَّه لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز 
 .(1)الهضمي، وأنَّه لا يمكن أنْ يتغذَّى الجسم بالداخل عبر المسالك البولية

كيب القسطرة للصائم غير مفسدٍ تأسيساً على هذا فإنَّه يظهر أنَّ تر و
وهذا هو ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي للصيام، وإنْ كان مصحوباً بمادة مليِّنة. 

ضمن الأمور التي لا تعتبر -الدولي بشأن المفطرات في مجال التداوي. جاء في القرار
 -لأنثىأي مجرى البول الظاهر للذكر وا -ما نصُّه: "ما يدخل الإحليل -من المفطِّرات

 .(2)من قثطرة )أنبوب دقيق(، أو منظار... )أي لا يعتبر من المفطرات("
 المطلب الثالث: اعتكاف صاحب القسطرة البولية

 وفيه فرعان:
 الفرع الأول: حكم اعتكاف صاحب القسطرة البولية

: بيان حكم اعتكافه من حيث الجواز المقصود من هذا المبحث هو
 وعدمه.

الصِّلة بمسألة اعتكاف صاحب الحدث الدائم؛  وهذه المسألة وثيقة 
 .(3)كالمستحاضة. وقد أجمع العلماء على جواز اعتكافها وصحته

اعتكفت مع رسول »قالت:  رضي الله عنها والأصل في هذا حديث عائشة
امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحُمرة والصُّفرة، فربما وضعنا  الله 

 .(4)«تصليالطَّسْت تحتها، وهي 
                                       

 ينظر: المرجع السابق.  (1)
 . 454: 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر  (2)
 . 242: 1 "شرحه على الموطأ"،، والزرقاني؛ 17: 4 "شرحه على مسلم"،النووس، ينظر:  (3)
 . 2037برقم  50: 3 البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب اعتكاف المستحاضة أخرجه (4)
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فإذا تقرَّر هذا: فإنَّه يجوز لصاحب القسطرة البولية الاعتكاف قياساً على 

 المستحاضة؛ بجامع وجود الحدث الدائم عند كلٍ منهما، والله أعلم.
 الفرع الثاني: حكم خروج المعتكف لعمل القسطرة البولية 

جة اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز خروج المعتكف من المسجد للحا
 .(2). بل نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحدٍ من العلماء(1)والضَّرورة

وعلى هذا فإذا احتاج المعتكف إلى عمل قسطرة البول؛ فإنَّه يجوز له 
 ؛ وممَّا يستدل به على حكم هذه النَّازلة ما يلي:الخروج من معتكفه
إذا  كان النبي »قالت:  رضي الله عنها : عن عائشةالدليل الأول

 .(3)»الإنسانلحاجة اعتكف، يدني إليَّ رأسَه فأرجلُه، وكان لا يدخل البيت إلا 
الخروج من معتكفه لحاجة  : دلَّ الحديث أنَّ من هديه وجه الدلالة

، وخروج المعتكف لتركيب القسطرة البولية يعُدُّ من (4)الإنسان، وهي: البول والغائط
 حاجة الإنسان.

اع أهل العلم على جواز خروج المعتكف؛ للحاجة، ومن : إجمالدليل الثاني
 الحاجة: خروجه لعمل القسطرة البولية عند انحباس البول ونحوه.

                                       
؛ ابن قدامة، 489: 3 "الحاوي الكبير"،؛ الماوردي، 292: 1 "المدونة"،مالك، ينظر:  (1)

 . 137: 1 "الاختيار"،؛ الموصلي، 456: 4 "المغني"،
 . 50ينظر: ابن المنذر، "الإجماع"، ص (2)
برقم  244: 1، كتاب الحيض، باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله  أخرجه مسلم، في (3)

297 . 
 . 273: 4ينظر: ابن حجر، "فتح الباري"،  (4)
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 المبحث الخامس: أحكام القسطرة البولية في الحج

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: حكم الحج في حق صاحب القسطرة البولية

وجوب الحج، وهو شرط الاستطاعة.  هذه المسألة ذاتُ صلةٍ بشرطٍ من شروط
ُ أولًا حكم الاستطاعة  ولبيان الحكم الفقهي الخاص بصاحب القسطرة البولية أبينِّ

 البدنية:
. وإنْ (1)الفقهاء متفقون على أنَّ الاستطاعة البدنية شرطٌ في وجوب الحج

 اختلفـوا في بعض تفاصـيل الاستطاعة البدنيـة والماليـة.
ما نصُّه: "... الإجماع في  -في الاستطاعة البدنية -رحمه اللهقال ابن عبد البر 

الرجل يكون معه الزاد والراحلة، وفيه الاستطاعة، ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره، أنَّ 
"وأجمعوا أنَّ من عليه . وقال ابن المنذر رحمه الله ما نصُّه: (2)واجب"عليه الحج 

عنه يحج أنْ يحج بنفسه، ولا يجزئ أنْ  حجة الإسلام، وهو قادرٌ لا يجزئ إلا
 .(3)غيره"

ويستدل الفقهاء على اشتراط الاستطاعة البدنية لوجوب الحج بعددٍ من 
 الأدلة، منها:

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }: قوله تعالى: الدليل الأول

 .[97]سورة آل عمران:  {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                       
؛ 500القاضي عبد الوهاب، "المعونة"، ص؛ 7: 4ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (1)

 . 465: 1ابن قدامة، "الكافي"، ؛ 121: 2الكاساني، "بدائع الصنائع"، 
 . 184: 13 "التمهيد"،ابن عبد البر،  (2)
 . 59ص "الإجماع"،ابن المنذر،  (3)
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الاستطاعة في الحج، وهي عامة، : دلَّت الآية على اشتراط وجه الدلالة

 فيدخل في عمومها الاستطاعة البدنية.
جاءت امرأةٌ من »ابن عباس رضي الله عنهما قال: : عن الدليل الثاني

الله على عباده في فريضة خثعم، عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إنَّ 
لراحلة، فهل يقضى الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أنْ يستوي على ا

 .(1)«عنه أنْ أحج عنه؟ قال: نعم
: دلَّ الحديث على جواز حج الإنسان عن غيره إذا كان عاجزا؛ً وجه الدلالة

وهذا يقتضي أن الاستطاعة في البدن شرطٌ في وجوب الحج بالنفس، وإلاَّ لما جازت 
 .(2)الإنابة هنا، وللزم العاجز الحج بنفسه

فقد نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماع على اشتراط  : الإجماع،الدليل الثالث
 .(3)الاستطاعة البدنية لوجوب الحج

: (4)وبعد الرجوع إلى أهل الاختصاص من الأطباء في مجال المسالك البولية
تبينَّ أنَّ صاحب القسطرة البولية من حيثُ الأصل قادرٌ على الحج إذا لم يعاني مع 

ركيب القسطرة البولية أمراضٌ أخرى تؤثر على صحته انحباس البول ونحوه من دواعي ت
 البدنية.

                                       
: 3، أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (1)

 . 1854برقم: 18
 . 379: 3ينظر: ابن حجر، "فتح الباري"،  (2)
؛ ابن المنذر، 184: 13 "التمهيد"،، ؛ ابن عبد البر7: 4 "الحاوي الكبير"،الماوردي، ينظر:  (3)

 . 59ص "الإجماع"،
رجعت في هذا إلى: د. محمد بن علي السعيد أخصائي جراحة المسالك البولية بمستشفى  (4)

 شرورة العام. 
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وبناءً على ما سبق من أنَّ الاستطاعة البدنية شرطٌ في وجوب الحج، وأنَّ 
صاحب القسطرة البولية متحققٌ فيه هذا الشرط في الجملة؛ فإنَّه يجب عليه الحج إذا 

ما أفاده المختصين من أهل توفرت بقية شروط الحج؛ لأنَّه قادرٌ بدنياً على الحج؛ ك
"المرجع في كل الطب، فيجب الأخذ بقولهم في ذلك؛ لأنَّ القاعدة عند الفقهاء أنَّ 

 .(1)من أهل الخبرة به"الصالحين شيء إلى 
 المطلب الثاني: طواف صاحب القسطرة البولية

متفقون على صحة طواف المستحاضة وصاحب سلس  -رحمهم الله-الفقهاء
 .(2)البول

ستدلُّ على صحة طواف المستحاضة وصاحب سلس البول بعددٍ من ويُ 
 الأدلة، منها:

: حديث عائشة رضي الله عنها في المستحاضة، وفيه قوله عليه الدليل الأول
 .(3)«وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم، ثمَّ صَلِّي»الصلاة والسلام: 
الحدث، فأسقط  : أن المستحاضة قد أمرت بالصَّلاة مع استمراروجه الدلالة

. فيصح منها ومن كان في (4)الشارع عنها شرط الطهارة، والطواف نوع من الصَّلاة 
 معناها؛ كصاحب سلس البول.

. وإذا  (5)"لا واجب مع العجز": أنَّه قد تقرر في القواعد أنَّه: الدليل الثاني
                                       

 . 180ص "القواعد النورانية"،ابن تيمية،  (1)
، 24: 3 الموقعين"،ابن القيم، "إعلام ؛ 234: 26 ينظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، (2)

26 :238 . 
 سبق تخريجه.  (3)
 . 701: 1ينظر: مجموعة مؤلفين، "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلام"،  (4)
 . 17: 2ابن القيم، "إعلام الموقعين"،  (5)
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سقوط  تسقط بالعجز في حق المستحاضة، فإنَّ  -ومنها الطهارة-كان شروط الصَّلاة

. فيصح طوافها ومن كان في معناها؛  (1)شروط الطَّواف بالعجز أولى وأحرى
 كصاحب سلس البول.

وبناءً على ما سبق؛ فإنَّه يص  طواف صاحب القسطرة البولية تخريجاً 
على صحة طواف المستحاضة وصاحب سلس البول؛ بجامع أنَّ الكل حدثه 

 دائم، والله أعلم.
 القسطرة البولية المطلب الثالث: سعي صاحب

اتفق الفقهاء على أنَّ الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ليست شرطاً في 
. (3). بل حكاه غير واحدٍ من أهل العلم إجماعاً (2)صحة السعي بين الصَّفا والمروة

 واستدلوا على ذلك بعددٍ من الأدلة، منها:
 ه قول النبيلما حاضت، وفي رضي الله عنها: حديث عائشة الدليل الأول

 .(4)«يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهريكما افعلي »لها: 
: أنّ الطواف هو الذي خُصَّ بالنهي، فعلم منه أنَّ السعي غير وجه الدلالة

 .(5)داخلٍ فيه
أنَّ عائشة حاضت، »: حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: الدليل الثاني

                                       
 . 234: 26ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1)
القرافي، ؛ 51: 4سوط"، السرخسي، "المب؛ 158: 4ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (2)

 . 246: 5ابن قدامة، "المغني"، ؛ 253: 3"الذخيرة"، 
 . 207: 4ابن عبد البر، "الاستذكار"، ؛ 56ص ينظر: ابن المنذر، "الإجماع"، (3)
أخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف  (4)

 . 1650برقم  159: 2بين الصفا والمروة، بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء 
 . 158: 4ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (5)
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 .(1)«أنَّها لم تطف بالبيتفنَسَكت المناسك كلها، غير 

: دلَّ الحديث بمنطوقه على أنَّ الحيض لا يمنع شيئاً من المناسك وجه الدلالة
غير الطواف بالبيت، ودلَّ بمفهومه على أنَّ ما عدا ذلك من المناسك لا يمنع منه، 

 .(2)ومنه السعي
وعلى هذا؛ فإنَّ الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لا تجب على صاحب 

 لقسطرة البولية.ا
 
 

h 
  

                                       
 . 1785برقم  4: 3أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب العمرة، باب عمرة التنعيم،  (1)
 . 42: 2ينظر: ابن رجب، "فتح الباري"،  (2)
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 الخاتمة

 

 

 

 توصلت إلى عددٍ من النتائج المهمة في هذا البحث، وهي كاللآتي:
القسطرة البولية في الاصطلاح الطبي: عبارة عن أنبوبٍ رقيقٍ مجوف يتم -1

 إدخاله عن طريق الإحليل، أو فتحـة صغـيرة في البطن؛ لإفـراغ البـول من المثانـة.
القسطرة البولية السابقة بعد عمل القسطرة البولية يفصَّل طهارة صاحب  -2

فيها؛ فإذا عملت القسطرة في المخرج المعتاد؛ فإن طهارته السابقة تبطل بخروج البول 
عبر القسطرة بالإجماع، أمَّا إذا عملت في غير المخرج المعتاد، فالراجح أنَّ طهارته 

 انفتح مخرجٌ دون المعدة أو لا. تبطل مطلقاً، سواء انسد المخرج أو لا، وسواء
 يستحب لصاحب القسطرة البولية الوضوء لكل صلاة، ولا يجب.-3
يجب على صاحب القسطرة البولية إعادة تطهير القسطار عند كل طهارة -4

 أو صلاة إذا خرج شيء من النجاسة وإلاَّ فلا.
 يجوز لصاحب القسطرة البولية المسح على الخفين كالصحيح.-5
لصاحب القسطرة البولية عبور المسجد ولبثه فيه عند تحقق الأمن من يجوز -6

 تلويث المسجد.
 الصلاة واجبة على صاحب القسطرة البولية، ولا تسقط عنه. -7
إذا كان خروج البول مستمرَّا؛ً بحيث لا يوجد زمن انقطاع تمكن الطهارة  -8

يتطهَّر ويصلي، ولا يضرُّه ما  والصَّلاة فيه، فإنَّه يجب على صاحب القسطرة البولية أنْ 
 خرج منه أثناء الصَّلاة.
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إذا تطهَّر صاحب القسطرة البولية، وشفي من السبب الداعي للقسطرة -9

وانقطع الحدث، ففيه تفصيل، فإن كان الانقطاع قبل الشروع في الصَّلاة؛ فإنَّه طهارته 
وعليه استئناف الطهارة. تبطل حينئذٍ، وإنْ صلَّى بتلك الطهارة، فإنَّ صلاته باطلة، 

وإن كان الانقطاع في أثنائها فإنَّ صلاته تبطل بذلك. وإن كان الانقطاع بعد تمام 
 الصَّلاة؛ فإنَّ صلاته تقع صحيحة، وتبطل الطَّهارة.

إمامة صاحب القسطرة البولية بصاحب السلس صحيحة بالاتفاق،  -10
 جح.وكذا إمامته للصحيح صحيحةٌ من غير كراهة على الرا

يجوز لصاحب القسطرة البولية الجمع بين الصلاتين إذا لحقته مشقةٌ في -11
 فعل كل صلاةٍ في وقتها، وإلا فلا.

يجوز لصاحب القسطرة البولية التخلُّف عن الجمعة والجماعة إذا شق -12
 عليه حضورهما عليه، وإلا فلا.

لشروط يجوز صرف الزكاة في تكاليف علاج صاحب القسطرة البولية با-13
الآتية: الأول: أنْ تكون الحاجة ماسَّة لهذا العلاج. والثاني: أنْ يثبت عجزه عن تأمين 

 نفقات العلاج عند الجهات ذات الاختصاص. والثالث: ألاَّ يتوفر علاجه مجاناً.
 يجب الحج على صاحب القسطرة البولية إذا توفرت بقية شروط الحج. -14
البولية، ولا تجب عليه الطهارة يصح الطواف من صاحب القسطرة -15

 للسعي بين الصفا والمروة.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 .أولًا: الكتب
ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، "المصنف". تحقيق: سعد بن ناصر أبو   -1

 -هـ 1436كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،   ، الرياض: دار1حبيب الشثري، )ط
 م(.2015

المبارك بن محمد، "جامع الأصول في أحاديث الرسول". تحقيق عبد ابن الأثير،   -2
، مكتبة الحلواني وغيرها، 1القادر الأرنؤوط، التتمة تحقيق بشير عيون، )ط

 ه(.1389-1392
، 1ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، "الإجماع". تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، )ط  -3

 م(.2004-هـ1425دار المسلم، 
محمد الفتوحي، "شرح الكوكب المنير". تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه ابن النجار،   -4

 م(.1997-هـ1418، الرياض: مكتبة العبيكان،2حماد، )ط
، دار الكتب العلمية، 2ابن أمير حاج، محمد بن أحمد، "التقرير والتحبير". )ط  -5

 م(.1983 -هـ1403
الفقهية". تحقيق: أحمد بن ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "القواعد النورانية   -6

 هـ(.1422، الدمام: دار ابن الجوزي، 1محمد الخليل، )ط
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن   -7

قاسم، )بدون طبعة، المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 ه(.1416

لخيص الحبير في تخريج أحاديث ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، "الت  -8
 م(.1989هـ. 1419، دار الكتب العلمية،1الرافعي الكبير". )ط

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري".   -9
اعتنى به: الدكتور محمد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، )بدون طبعة، 
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 ه(.1379بيروت: دار المعرفة 

بن أحمد، "المحلى بالآثار". تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري،  ابن حزم، على  -10
 )بدون طبعة، بيروت:  دار الفكر، وبدون تاريخ(.

ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، "صحيح ابن خزيمة". تحقيق محمد مصطفى   -11
 م(.2003-هـ1424، المكتب الإسلامي، 3الأعظمي، )ط

المجتهد ونهاية المقتصد". )بدون طبعة، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، "بداية   -12
 م(.2004 -هـ1425القاهرة: دار الحديث،

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، "الاستذكار". تحقيق: سالم محمد عطا،   -13
 م(.    2000-هـ1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد علي معوض، )ط

بع شرح زاد المستقنع". ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، "حاشية الروض المر   -14
 هـ(.1397، بدون ناشر، 1)ط

ابن ماجه، محمد بن يزيد، "سنن ابن ماجه". تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون،   -15
 م(.2009-هـ1430، دار الرسالة العالمية، 1)ط

، مؤسسة 1ابن مفلح، محمد بن مفلح، "الفروع". تحقيق: عبد الله التركي، )ط  -16
 هـ(.1424الرسالة، 

، بيروت: دار 3منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". )طابن   -17
 هـ(.1414صادر،

، مصر: 1ابن همام، محمد بن عبد الواحد، "فتح القدير على الهداية". )ط  -18
 م(.1970 -هـ1389شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، 

أحمد محمود أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد، "الوسيط في المذهب". تحقيق:   -19
 ه(ـ.1417، القاهرة: دار السلام، 1)ط إبراهيم، وحمد محمد تامر،

أبو داود، سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داود". تحقيق شعيب الأرنؤوط،   -20
 م(.2009 -هـ 1430، دار الرسالة العالمية،1محمد كامل قره بللي، )ط

أحمد، أحمد بن محمد، "مسند أحمد بن حنبل". تحقيق: شعيب الأرنؤوط   -21



 -جمعًا ودراسةً  - أحكام القسطرة البوليَّة في العبادات

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثانيالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (2) - Year (57) - December 2023 

311 
 م(.2001-هـ1421، مؤسسة الرسالة، 1وآخرون، )ط

، 1الأزهري، محمد بن أحمد، "تهذيب اللغة"، تحقيق محمد عوض مرعب، )ط  -22
 م(.2001بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

تخريج أحاديث منار السبيل".  الألباني، محمد ناصر الدين، "إرواء الغليل في  -23
 (.2إشراف: زهير الشاويش، )ط

الآمدي، علي بن محمد، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق عبد الرزاق   -24
 هـ(.1402، بيروت:  المكتب الإسلامي،2عفيفي، )ط

البابرتي، محمد بن محمد، "العناية شرح الهداية"، )بدون طبعة، دار الفكر،   -25
 وبدون تاريخ(.

البخاري، محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر،   -26
 هـ(.1422، دار طوق النجاة، 1)ط

بدر العيني، محمود بن أحمد، "البناية شرح الهداية". تحقيق أيمن صالح شعبان،   -27
 م(.2000-هـ 1420، بيروت: دار الكتب العلمية،1)ط

لمحتاج في شرح المنهاج". )بدون بن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، "تحفة ا  -28
 م(.1983-هـ1357طبعة، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 
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